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ٓیة " . ولمك ما لم كن تعلم وكان فضل الله لیك عظ   113سورة الساء ا
ٔحمد ربي حمد الشارن، ؤحمدك ربي لى توفقك لي، ومدي لقوة والعزم 

  لإنهاء هذا العمل المتواضع
ید العون من قریب ٔو من  إلى كل من قدم لئتقدم شكري الخالص 

تمامه ولو بنصیة ٕ نجاز هذا العمل المتواضع وا ٕ ٔستأخص و  ،بعید في ا  ةذر ا
 ترامص لا اه لي من نصائح وتوجيهات فلهلما قدم  مريم ماصري ةالمشرف

 .والتقدر

لى كل ٔساتذة كلیة الحقوق  ٕ   وا

  

  

  حمزة جوادي
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  مقدمة

  :موضوع الدراسة -1

هي جملة بسیطة توحي بما یعیشه عالم الیوم من أوضاع  ،لا أمن ولا سلمبدونها عدالة ال

سواء في  -حروب، والتي غلبت علیها سنوات العرفتها الإنسانیة عبر مختلف مراحل تطورها

یرة عنها انتهاكات خط تنتج ،-غیر دولیةنزاعات مسلحة  وأدولیة  مسلحة نزاعاتشكل 

متدت لتشمل ا فقط، بلاالأطراف المتحاربة ل آثارها طلم تللكرامة الإنسانیة ولآدمیة الإنسان، 

هك فیها أبسط الحقوق في مجتمع تنت، أوضاع وشیوخ وغیرهم من نساء وأطفال أیضا المدنیین

  .سادته سیطرة القوي

ترة ممكنة، لقد كان الشغل الشاغل للمجتمع الدولي كیفیة العیش في سلام لأطول فو 

ذلك بسبب الحروب الكثیرة التي كانت تندلع بین الدول بسبب وبغیر سبب، والتي لم یحاول و 

لا تخرج عن فكرة انعدام العدالة  ر نجد أنهانظ، لكن إذا أمعنا الأسبابها عنهذا المجتمع البحث 

  .عسكریةأو سیاسیة أو قانونیة  وأسواء كانت اقتصادیة  ،بمختلف أوجهها

حیث  ،لقرن التاسع عشربدءا من النصف الثاني لالأوضاع أخذت تتطور غیر أن 

 فقد،سلوك القتال وأسالیبهقواعد وذلك من خلال تقنین بعض  تنظیمعرفت الحروب نوعا من ال

 وكانت البدایة بإبرامویلات الحرب، من تخفیف الملحة إلى ة حاجبأحس المجتمع الدولي 

وجوب تقدیم الرعایة الطبیة والإسعافات الأولیة ى التي تنص عل 1864عام لمعاهدة جنیف 

للمحاربین الجرحى دون أي تمییز وضرورة احترام أفراد الخدمات الطبیة والمنشآت التي تأویهم 

 أبرمت مجموعة اتفاقیات، ثم )صلیب أحمر على أرضیة بیضاء( عن طریق حملهم شارة ممیزة
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روب من حیث بدئها، حظر استعمال ، موضوعها هو تنظیم الحفي لاهاي 1899أخرى عام 

الاتفاقیات وتلتها الكثیر من ، بعض وسائل وأسالیب القتال فیها وضبط قوانین الحرب وأعرافها

مرتكبي جرائم الحرب، لكنها لم تبین الجهات القضائیة المختصة بذلك، ولا معاقبة  التي تقر

اهرة إفلات هؤلاء المجرمین من العقوبات الرادعة للجناة، لذلك كان لابد من البحث عن حل لظ

  .العقاب

 الحرب العالمیة الأولىوقد بدأت فكرة العقاب عن جرائم الحرب تظهر إثر ما خلفته 

 وشركائهاأثبتت أن الواقع غیر النصوص، لذلك فكر الحلفاء المنتصرون على ألمانیا التي 

ت هذه الدول المنتصرة فكانأوقدوا نار الحرب وارتكبوا أعمالا فظیعة، الأشخاص الذین بمعاقبة 

لكن حال دون ذلك عدة " غلیوم الثاني"في معاقبته الإمبراطور الألماني  رأول من فك هي

لم یكن و لاسیما أنه رئیس دولة وكانت محاكمته تعني محاكمة دولة ألمانیا،  ،قانونیة اعتبارات

تعني انتهاك سیادة  اك أن تحاكم دولة على أعمالها، لأن محاكمة من هذا القبیلذمقبولا آن

 - الذي فر إلیها -أن هولندا رفضت تسلیم الإمبراطور إضافة إلىدولة، والسیادة حق مطلق، ال

  .لمحاكمته عن الجرائم التي ارتكبتها بلاده أثناء الحرب بناء على أوامره

وهكذا فإن محاولة المجتمع الدولي لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب 

أمل في إنشاء القضاء الدولي الجنائي، إلا أن هذه المحاولة  ةى كانت أول بادر العالمیة الأول

وكانت سببا أساسیا لإذكاء نار الحرب العالمیة الثانیة التي كانت أفظع وأعنف  ،باءت بالفشل

من سابقتها، والعالم الذي كان یأمل في أن تكون الحرب العالمیة الأولى هي الحرب التي 
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في أبعادها  متورطا في نزاعات أخرى أكبر-مرور الزمنب- ب، وجد نفسه ستنهي جمیع الحرو 

  .ألا وهي الحرب العالمیة الثانیة ،وأثارها

خمسة  طیلةإسدال الستار على أهوال تلك الحرب، عزمت الدول التي ذاقت مرارتها  معو 

ّ م أعوام قوانین الحرب ا ارتكبوه من انتهاكات لعاقبة كبار مجرمي الحرب العالمیة الثانیة، عم

  .1946وطوكیو لعام  1945، عن طریق إنشاء محكمتي نورمبورغ لعامهاوأعراف

حاولت جل الدول الحصول على سند قانوني یحفظ كرامة الإنسان زمن  من جهة أخرى

، حیث تعتبر هذه الصكوك القوام 1949لعام  الأربع الحرب بالتصدیق على اتفاقیات جنیف

كمجموعة من القواعد التي ترمي لحل المشكلات الإنسانیة  ،نسانيالرئیسي للقانون الدولي الإ

  .الناشئة بصورة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة

وعلى الرغم من الآمال الكبیرة التي بعثها میثاق الأمم المتحدة واتفاقیات جنیف لعام 

وظلت مصحوبة بأشد  تنته،م ، إلا أن الحروب ل1977وبروتوكولیها الإضافیین لعام 1949

نشب ، حیث من جدید تلبث أن ظهرت، ولم الإنساني الانتهاكات الخطیرة لأحكام القانون الدولي

واللذین حصلا في یوغوسلافیا  ،أكبر نزاعین مسلحین في العشریة الأخیرة من القرن العشرین

ل الأحكام القانونیة، ورواندا، حیث ارتكبت فیهما تجاوزات صارخة وخروق متعددة لك السابقة

فحاولت الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن الدولي التصدي لمن ارتكبوا هذه الجرائم 

وضع حدا لنحو  ، مماورواندا السابقة عن طریق إنشاء محكمتي یوغوسلافیا ،بالملاحقة والعقاب

  .بل الأفرادتم ارتكابها من قالتي  نصف قرن من الإفلات من القصاص على الجرائم الدولیة 



 

- 4  - 

هذه  حیث تعملقد أثرى هذا التطور،  1998عام لوكان إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 

ة أو عدم الدول عدم قدرةفي حالة وفقا لمبدأ الاختصاص التكمیلي فلا تتدخل إلا المحكمة 

نیة جرائم ضد الإنسا، الجرائم الحرب،الإبادة الجماعیة جریمةولین عن ؤ في مقاضاة المس رغبتها

  .وجریمة العدوان

 وهما محكمتا -بقرار من مجلس الأمن تلا ظهور المحاكم الجنائیة الدولیة المنشأة  وقد

إنشاء مجموعة من الهیئات القضائیة الجنائیة عرفت بالمحاكم  ،-روانداو  ةسابقالیوغسلافیا 

اختلاطها أو مزجها بین نظامین الدولي  تهاومثلما تظهره تسمیها ومن أهم ممیزات المختلطة،

  .السیادة الدولیةعلى جمیع مستویاتها، بهدف تحقیق احترامها لأعلى معاییر العدالة و  والوطني

  :إطار الدراسة -2

تتناول هذه الدراسة المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، وتحدیدا تلك المنشأة بتدخل من 

طار الدراسة كل من المحكمتین العسكریتین الدولیتین الأمم المتحدة، وبالتالي یخرج من إ

المنشأة من قبل مجموعة من الدول كانت طرف في النزاع و المحكمة ) نورمبورغ وطوكیو(

  .الجنائیة الدولیة لأنها  محكمة دائمة

: وتنقسم المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة المنشأة بتدخل من الأمم المتحدة إلى قسمین

ة بكامل عناصرها تتمثل في محكمة یوغوسلافیا سابقا ومحكمة رواندا ومحاكم محاكم دولی

مختلطة تجمع بین عناصر وطنیة ودولیة وهي محكمة سیرالیون وكمبودیا ولبنان وتیمور 

  .الشرقیة والبوسنة والهرسك
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  :أهمیة الدراسة-3

الممثل في تتجلى أهمیة موضوع بحثنا من منطلق الاهتمام المتواصل للمجتمع الدولي 

منظمة الأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدولیین بعد الحروب الدامیة والفتاكة التي عرفتها 

البشریة خلال الحربین العالمیتین، والتمهید لبروز قیم إنسانیة مشتركة في نطاق ضرورة حمایة 

رساء مبدأ العقاب ضمانا لمح ٕ اكمات دولیة حقوق الإنسان وصون كرامته وأمنه وسلامته، وا

  . عادلة

كما أن أهمیة دراسة هذا الموضوع تتجلى في الكشف عن أهم التحولات التي عرفتها 

رساء مبادئ  ٕ العدالة الجنائیة الدولیة بدایة من أولى محاكمات المتهمین بارتكاب جرائم حرب وا

احبها من المسؤولیة الجنائیة الفردیة، وصولا إلى إنشاء المؤسسات القضائیة الدولیة وما ص

  .نصوص قانونیة  تفید تحدید عمل ونشاط هذه المؤسسات

  :إن الهدف من هذه الدراسة هو إبراز مجموعة من النقاط تتمثل في :أهداف الدراسة -4

إن قواعد القانون الدولي الإنساني ككل القواعد القانونیة تحتاج لجعلها ملزمة أن یترتب على -

اء الدولي الجنائي هو تلك الأداة التي حاولت إضفاء الصفة انتهاكها الجزاء الرادع، وأن القض

الإلزامیة على قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال معاقبة منتهكیها، فالمحاكمات التي 

جرت بعد الحربین العالمیتین، والمحاكمات التي أقیمت في یوغسلافیا السابقة رواندا كانت سببا 

  م،في إنشاء قضاء دولي جنائي دائ

كما أن القضاء الدولي الجنائي ساهم في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني وكان ذا  -

  .فعالیة، غیر أنه خضع لاعتبارات سیاسیة
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  أسباب اختیار موضوع الدراسة -5

  ،یرجع اختیارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

صي هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتمثل في اندراجها ضمن تخصالأسباب الذاتیة  -

  .الفضول العلمي والشخصي لفهم هذا الموضوع

تتمثل في البحث والوقوف على أسباب الإصرار على ارتكاب وأما الأسباب الموضوعیة  -

الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني رغم وجود نصوص قانونیة وآلیات قضائیة 

  .الحرب ومعاقبتهم وطنیا ودولیا جنائیة تختص بملاحقة مجرمي

  :صعوبات الدراسة -6

ككل بحث علمي فقد صادفني الكثیر من الصعوبات منها نقص المراجع المتخصصة 

في الموضوع، حیث أن موضوع القضاء الجنائي الدولي  صفة عامة یزخر بالمراجع العلمیة 

لمصــــادر المتخصصة الممتازة، لكن كلما تخصصنا في الموضوع أكثر صادفنا مشكل شح ا

وبالتحدید في موضوع المحاكم الجنائیة الدولیة المختلطة إذ أن الباحثین في هذا الموضوع قد 

یعدون على الأصابع، مما استلزم التنقل إلى العدید من مكتبات الوطن بحثا عنها، كما یبرز 

  . المشكل الأهم في ضیق الوقت المخصص للدراسة

  :المقاربة المنهجیة -7

لإلمام بمعظم جوانب موضوع دراستنا حولنا إتباع أكثر من منهج، فقد اعتمدنا المنهج ل

التاریخي لتتبع التطورات الحاصلة للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة حسب التوقیت الزمني 

  .للأحداث، وكذا اتبعنا المنهج التحلیلي ذلك لتفسیر وتحلیل بعض المواد القانونیة
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  :الإشكالیة -8

فعالیة  ما مدى: التالیةالإشكالیة  نا سنحاول الإجابة علىفإن على ما تقدم ذكره، بناء

المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة في إقامة العدالة الدولیة؟ وما هو دورها في الحد من إفلات 

  مرتكبي الجرائم الداخلة في اختصاصها من العقاب؟

الفرعیة التي بالإجابة علیها نكون قد  وتندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات

  :أجبنا على الإشكالیة الرئیسیة

  هل حقق المجتمع الدولي شروط إرساء قضاء جنائي دولي فعال؟ -

  هل صنعت المحاكم المؤقتة شروط فرض عدالة جنائیة دولیة؟ -

  ما هي الجرائم التي تنطبق علیها عالمیة الاختصاص القضائي؟و  -

  :خطة الدراسة -9

بعد –أجل الإجابة على الإشكالیة السابقة قمنا بتقسیم هذه الدراسة إلى فصلین  من

الفصل الأول خصصناه لدراسة المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة بكامل عناصرها ، مقدمة عامة

والمبحث الثاني یتضمن  المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقافالمبحث الأول یحتوي 

یشمل  لمحاكم الجنائیة الدولیة المختلطةهو  الفصل الثانيو  یة الدولیة لروانداالمحكمة الجنائ

أما المبحث الثاني فهو  طرق إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة المختلطة مبحثین كذلك أولهما

  .محكمة سیرالیون الخاصة أنموذجاخاص بدراسة تطبیقیة للمحاكم المختلطة ل
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  الفصل الأول

  المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة بكامل عناصرها

لمدة نصف قرن تقریبا ضلت المحاكمات نورمبوغ وطوكیو بعد الحرب العالمیة الثانیة 

الشاهد الرئیس على محكمات متهمین في جرائم دولیة فلم تنشأ محاكم جنائیة دولیة ولم تعقد 

رض السلم وأمن الدولیین للخطر وانتهكت حقوق محاكمات لمتهمین في جرائم دولیة رغم تع

إنسان في مناطق كثیر من العالم وأبیدت أجناس تحت سمع وبصر العالم والمنظمات الدولیة 

لنشاهد  1991وكان علینا أن ننتظر الأحداث الألیمة التي وقعت في یوغسلافیا السابقة منذ 

م الدولیة وفي رواندا انتهكت حقوق تحرك المجتمع الدولي ومطالبته بمعاقبة مرتكبي الجرائ

الإنسان ببشاعة مما شكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین ولهذا أنشأ مجلس الأمن استنادا 

لسلطاته المقررة بالفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة محاكم جنائیة دولیة مؤقتة لمحاكمة 

بناءا على ما سبق سنتناول بالدراسة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانیة و 

المحكمة الجنائیة و  في المبحث الأول السابقة محكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیالل والتحلیل

لرواندا في المبحث الثاني ونتعرض من خلالهما لإنشاء هاتین المحكمتین ولنظامهما الدولیة 

  . ماالأساسي وعرض لأهم القضایا الجنائیة التي نظرت أمامه

  المبحث الأول

  ةسابقالالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا 

إزاء الظلم والأعمال الوحشیة التي شهدتها یوغسلافیا السابقة عادت قضیة الدعوى 

لضرورة مسؤولیة وعقاب القادة والمنفذین لتلك الجرائم  غیر الإنسانیة المشكلة لخرقا صارخا 



 

- 9  - 

والقانون الدولي الإنساني تطفوا من جدید على الساحة لأبسط مبادئ القانون الدولي العام 

محكمة  1993الدولیة وكذا ضرورة إقامة قضاء دولي جنائي لذلك أنشأ مجلس الأمن عام 

جنائیة دولیة من اجل محاكمة مرتكبي الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني في 

اسة المحكمة الجنائیة الدولة لیوغسلافیا ، وعلیه رأینا أن نقسم در 1991یوغسلافیا السابقة منذ

السابقة إلى ثلاثة مطالب نتناول في المطلب الأول نشأة المحكمة والثاني النظام القانوني لعمل 

  محكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقاللالممارسة العملیة المحكمة أما المطلب الثالث 

  المطلب الأول

  السابقةلیوغسلافیا المحكمة الجنائیة الدولیة  نشأة

أنشأت الأمم المتحدة أول محكمة جنائیة دولیة لمواجهة النزاع المسلح في یوغسلافیا 

تطبیقا لسلطاته المقررة في  22/02/1993بتاریخ  808السابقة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

ئع الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وسنعالج في هذا المطلب في فرعین الأول وقا

  . الأزمة الیوغسلافیة السابقة والثاني الأساس القانوني لإنشائها

  الفرع الأول

  وقائع الأزمة الیوغسلافیة

یجب أن نعرض  القانوني،  ونظامها السابقةقبل التطرق لمسألة إنشاء محكمة یوغسلافیا 

ة نصل إلى إنشاء لأهمیة هذه المسألة ومن ثم ة النزاع فیها،أولا وقائع الأزمة الیوغسلافیة وخلفی

  .المحكمة
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 واجتماعيذات نسیج قومي  ،شعوب وقومیات عدیدة السابقة قطن أرض یوغسلافیا

عدد سكانها ثلاثة ، وكان متشابك ومعقد من القومیات واللغات والأدیان والثقافات والحضارات

، متشكلة من )23492000000(وعشرون ملیون وأربع مئة واثنان وتسعون ألف نسمة 

البوسنة والهرسك وجمهوریة  ،سلوفینیا، مقدونیا، كرواتیا، صربیا :جمهوریات وهي )06(ست

قلیمین ٕ    .1كوسوفو وفوفودینیا هما الجبل الأسود وا

 ،الإتحاد الیوغوسلافي وسعت جمهوریاته إلى الاستقلال انهارحدث أن  1991وفي عام 

ن الاستقلال عن یوغوسلافیا وكان هذا الانهیار قد بدأ بإعلان الكروات والبوسنیین المسلمی

، فلم یرق الأمر لجمهوریتي صربیا والجبل الأسود واللتان كانتا ترغبان 1991جوان25: بتاریخ

في الحفاظ على الإتحاد، وبالتالي حدثت نزاعات بین القومیات المختلفة خاصة بین الصرب 

الاتحادیة الحرب على  والكروات والمسلمین في جمهوریة البوسنة، وأكثر تحدیدا أعلنت القوات

  .ع قوات خفیة لمساندة الصرب مثل روسیااالكروات والبوسنیین وتدخلت في النز 

على  ةوبسبب عدم التكافؤ الصارخ بین الفئتین حیث كانت القوات الصربیة مجهزة ومدعم      

عكس الكروات والمسلمین، فقد استطاع الصرب ارتكاب مخالفات صریحة للقانون الدولي في 

ق هؤلاء وصلت إلى درجة الجرائم الدولیة، وبصفة خاصة جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة ح

مثل ما حدث في مجزرة 2،الجماعیة وجرائم الحرب، حیث أباد الصرب وقتلوا المدنیین الأبریاء

فلاحا على الأقل من قبل القوات الصربیة في قریة ) 83(إعدام جماعي لحوالي ثلاثة وثمانون 

                                                           
على .2008.02.19:، بتاریخ2196عربید مسعد، المسألة القومیة حقوق الأقلیات وحق تقریر المصیر، مجلة الحوار المتمدن، العدد،  1 

 www.ahewr.org/debat/show.art.asp?aid=517776:الموقع الإلكتروني
  .69، ص2010الأردن، الطبعة الأولى ،  -شوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر،عمانلندة معمر ی  2

http://www.ahewr.org/debat/show.art.asp?aid=517776
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ZAKLOPACA  في بلدیة"VLASENICA " 1طفلا) 11(حدى عشر إ، وكان من بین هؤلاء، 

وطردوا وشردوا آلاف الأشخاص وانتشرت معسكرات الاعتقال الجماعي والتي مورس فیها أشد 

واستخدمت هذه الأفعال كأداة ، واغتصاب النساء اللإنسانیةأنواع التعذیب الجسدي والجرائم 

  .العرقيلتنفیذ ما یسمى بالتطهیر 

حصل في البوسنة والهرسك أي سواء أكان نزاعا مسلحا دولیا أم  ومهما كانت تسمیة ما

الثالثة  الاتفاقیةجنیف الأربع خاصة  لاتفاقیاتجسیمة  انتهاكاتفقد تمت خلاله  ،داخلیا

  2.والخاصة بمعاملة أسرى الحرب، والاتفاقیة الرابعة والخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین

لابد من إنشاء محكمة جنائیة دولیة بطریقة سریعة لمجابهة الأزمة الإنسانیة  لذلك كان

التي عرفتها المنطقة، والتي لا یمكن معها الانتظار لغایة عقد معاهدة دولیة، فكان الحل الأمثل 

هو إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الیوغسلافیة السابقة  بموجب قرار صادر من مجلس الأمن 

  . وجب الفصل السابع للأمم المتحدة من أجل حفظ السلم والأمن الدولیینمتصرفا بم

  لثانيلفرع اا

  الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة المحكمة الأساس القانوني لإنشاء

من میثاق الأمم المتحدة، التي تعتبر المدخل للفصل  39یملك مجلس الأمن وفقا للمادة 

 808مجال حفظ السلم والأمن الدولیین، وقد أشار القراران رقم  السابع منه، السلطة التقدیریة في

                                                           
عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة مختصة في القانون الدولي الجنائي، النظریة العامة للجریمة، الاختصاص  1

 348، ص 2004لفكر الجامعي، القضائي للمحكمة، دار ا
 .70لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص 2
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إلى أن الوضع في یوغسلافیا السابقة یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، وأن إنشاء  ،8271و

مثل هذه المحكمة یعتبر وسیلة لوضع حد للانتهاكات المرتكبة في إقلیم یوغسلافیا السابقة، وفي 

من میثاق الأمم المتحدة على الاختصاص المادي لمجلس الأمن  24نفس السیاق نصت المادة

المتمثل أساسا في حفظ السلم والأمن الدولیین، ویمارس مجلس الأمن ذلك الاختصاص إما 

باللجوء للطرق السلمیة بموجب الفصل السادس، والأداة المستعملة في ذلك هي اتخاذ توصیة 

ثاق الأمم المتحدة عل بعض الوسائل لحل من می 33ولیس قرار ملزم، وقد نصت المادة 

النزاعات سلمیا منها المفاوضات والتحقیق والوساطة، أو اللجوء للفصل السابع الذي یتضمن 

من  40ثلاث أنواع من التدابیر المتخذة لقمع الانتهاكات، وهي التدابیر المؤقتة طبقا للمادة 

من المیثاق وهي   41إلیها  في المادة میثاق الأمم المتحدة،التدابیر غیر العسكریة المشار 

تدابیر ذات طبیعة عقابیة لا تصل إلى حد استعمال القوة المسلحة والتدابیر العسكریة المتضمنة 

  .2من المیثاق 47إلى 42استخدام القوة وفقا للمواد من 

من میثاق  27وینبغي التمییز بین المسائل الإجرائیة والمسائل الموضوعیة طبقا للمادة 

لأمم المتحدة،وتكمن أهمیة التمییز في كون التصویت في المسائل الإجرائیة یحتاج إلى موافقة ا

تسعة من بین خمسة عشر عضوا یكونون أعضاء مجلس الأمن، أما في المسائل الموضوعیة 

فالأمر یتطلب موافقة أصوات تسعة من أعضائه یكون من بینها أصوات الأعضاء الدائمین 

                                                           
الذي عد جریئا في حینه والذي طلب بموجبه من الأمین العام للأمم المتحدة أن  22/02/1993:بتاریخ 808جاء قرار مجلس الأمن رقم 1

التي اكتسبت بموجبه المحكمة  25/05/1993:بتاریخ 827یوم، والقرار رقم  60یعد تقریرا حول إنشاء المحكمة الدولیة الجنائیة خلال 
 .25/05/1993الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة وجودها القانوني في 

 .234، ص1982محمد السعید الدقاق، التنظیم الدولي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، لبنان، الطبعة الثانیة،   2
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ر عن صعوبة إیجاد معیار للتفرقة بینهما، فإن مجلس الأمن هو المختص متفقه، وبغض النظ

  .المشار إلیها 27بتقدیر المسائل المعروضة علیه بمقتضى المادة 

فكانت قرارات مجلس الأمن مع تطور النزاع عدیدة لوقف الانتهاكات الجسیمة للقانون 

  : ا علاقة مباشرة بالصراع ما یليالإنساني في یوغسلافیا السابقة، ومن أهم القرارات التي له

وهو أول قرار اتخذه مجلس الأمن بموجب  25/05/1991: المؤرخ في) 713(القرار رقم -

 .الفصل السابع، تضمن حظر كامل لبیع الأسلحة والمعدات الحربیة

 .تضمن إرسال قوات دولیة إلى مناطق النزاع 15/12/1991: المؤرخ في) 724: (القرار رقم-

المتضمن زیادة عدد القوات الدولیة إلى مناطق  08/01/1992: المؤرخ في) 727(رقم القرار -

 .النزاع

المتضمن زیادة عدد القوات الدولیة بوصفها  07/02/1992: المؤرخ في) 740(القرار رقم -

 . المجموعة الأولى لقوة الحمایة التابعة للأمم المتحدة

الذي أدان السلطات الفیدرالیة الیوغسلافیة  06/10/1992: المؤرخ في) 757(القرار رقم -

 .وقرر اتخاذ عقوبات مشددة ضدها) صربیا والجبل الأسود(

الذي نص على إنشاء لجنة الخبراء  06/10/1992: المؤرخ في) 780(والقرار رقم 

الخاصة بالتحقیق وجمع الأدلة في المخالفات الجسیمة لمعاهدات جنیف والانتهاكات الأخرى 

ألف صفحة من المستندات،  65دولي الإنساني، وقد أسفرت جهود اللجنة على جمع للقانون ال

صفحة من  3300ساعة من أشرطة الفیدیو، كما تضمن التقریر النهائي   300وما یزید عن 
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، 1994التحلیلات، وتسلیم كل ذلك للمدعي العام للمحكمة في الفترة مابین أفریل وأوت من عام 

  .1ء أكبر تحقیق دولي حول جرائم الاغتصاب الجماعي المنظموقد قامت اللجنة بإجرا

تعقیبا على أول تقریر مؤقت للجنة 22/02/1993: المؤرخ في) 808(وجاء القرار رقم 

الخبراء، وتضمن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن الانتهاكات 

، كما طلب 1991في یوغسلافیا السابقة منذ عام الجسیمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة 

یوما، وبناء على ذلك  60القرار من الأمین العام إعداد تقریر حول إنشاء المحكمة خلال ستین 

أصدر الأمین العام تقریرا تضمن مشروع النظام الأساسي للمحكمة وتعلیقات على مواد النظام 

  . الأساسي

بالموافقة على 25/05/1993: المؤرخ في) 827(بعد ثلاثة أشهر صدر القرار رقم 

 Antonio"مادة، وقد انتخب القاضي الإیطالي 24النظام الأساسي للمحكمة والمكون من 

Cassese " اكتسبت بذلك المحكمة وجودها القانوني ، و 17/11/19932رئیسا للمحكمة في

شغل المدعي  بینما 15/09/1993ومقرها لاهاي، وتم انتخاب القضاة في  25/05/1993یوم

،  وتجدر الإشارة إلى أن المرشح الوحید لمنصب المدعي العام 15/08/1994العام مكتبه یوم

إلا أن الدول الأوربیة اعترضت على ذلك وظهر اسم " محمد شریف بسیوني" كان الأستاذ

                                                           
یة الدولیة نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائ  1

 .162، ص2002الدولیة السابقة، مطابع روزا الیوسف الجدیدة، مصر، الطبعة الثالثة، 
نائیة منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت الطبعة علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولیة والمحاكم الدولیة الج 2

  .188، ص2001الأولى، سنة 
 



 

- 15 - 

، وبقي المنصب خالیا 1994من دولة فنزویلا الذي اعتذر عن المنصب سنة " رومان إسكوبار"

  .19941من جنوب إفریقیا في جویلیة " ریتشارد جولدستون"تولاه القاضي حتى 

صدرت عدة قرارات عن مجلس الأمن تهدف إلى  تعدیل النظام الأساسي للمحكمة 

الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، وتتعلق بمسائل مختلفة كعدد القضاة، تعیینهم، ولایتهم 

) 1166(القرار رقم : رها من المسائل، ومنها القرارات الآتیةالقضائیة، عدد الدوائر، تشكیلها وغی

، القرار 30/11/2000: المؤرخ في) 1329(، القرار رقم 13/05/1998: المؤرخ في

،القرار 14/08/2002: المؤرخ في) 1431(،القرار رقم17/05/2002: المؤرخ في) 1411(رقم

،القرار 20/04/2005لمؤرخ فيا) 1597(،القرار رقم19/05/2003: المؤرخ في) 1481(رقم

  .29/05/2008: المؤرخ في) 1837(والقرار رقم28/02/2006:المؤرخ في) 1660(رقم

، 2004ومنه فقد  تقرر وضع إستراتیجیة الانجاز بغیة إتمام التحقیقات بحلول نهایة 

، 2 2010وجمیع أعمالها في عام  2008وجمیع أنشطة محاكمات المرحلة الابتدائیة بنهایة 

عدم اكتمال الأعمال في المواعید المقررة لذلك  لاحظ مجلس الأمن 2010ر أنه في عام غی

حاول إنشاء الآلیة الدولیة لتصریف الأعمال المتبقیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا 

، وتم اعتماد النظام الأساسي للآلیة 2013جویلیة  1السابقة، على أن تشرع في عملها في 

لإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بهذه الآلیة، وطلب القرار من المحكمة الانتهاء من والقواعد ا

  .  2014دیسمبر  31أعمالها في أجل أقصاه 

  

                                                           
  .162محمود شریف بسیوني، المرجع السابق، ص 1
 .2003أوت  28: الصادر في  1503راجع قرار مجلس الأمن  2
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  المطلب الثاني

  النظام القانوني لعمل المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة

لموافقة على ، ویتضمن ا1993ماي 25: بتاریخ 827أصدر مجلس الأمن القرار رقم

مادة،  حدد  34ویضم  النظام الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة،

جراءات المحاكمة أمامها ٕ  . هذا النظام أجهزة هذه المحكمة ،اختصاصها وا

  الفرع الأول

  أجهزة المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة

یوغسلافیا السابقة ثلاث أجهزة نصت علیها المادة تضم المحكمة الجنائیة الدولیة ل

  دوائر المحكمة و مكتب المدعي العام و قلم المحكمة: الحادیة عشرة هي

  دوائر المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة/ أولا

تتكون المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة من دائرتین للمحاكمة في أول درجة 

ینتمون  1قاضیا،11وتتألف المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة من  .للاستئنافودائرة 

إلى دول مختلفة، موزعین على ثلاث دوائر تضم كل دائرة من دائرتي المحاكمة ثلاث قضاة 

  .بینما تتكون دائرة الاستئناف من خمسة قضاة

الأمین العام للأمم المتحدة ویتم اختیار القضاة عن طریق آلیة معینة تتمثل في دعوة 

الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وكذلك الدول غیر الأعضاء الذین لهم صفة مراقب 

دائم في مقر الأمم المتحدة، لتقدیم من ترغب في ترشیحهم ضمن قضاة المحكمة، وعلى كل 

                                                           
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 12المادة  انظر 1
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ر، یحمل كل یوما من تاریخ الدعوة مرشحین اثنین على الأكث 60دولة أن تقدم خلال ستین

منهما جنسیة مختلفة عن جنسیة الأخر، بعدها یحیل الأمین العام الترشیحات التي یتلقاها إلى 

مرشحا، ولا  22مجلس الأمن، الذي یختار من بین هذه الترشیحات قائمة تتضمن على الأقل 

ة مرشحا، مع الأخذ  في الاعتبار ضرورة ضمان التمثیل العادل للنظم القضائی 33تزید عن 

  .1الأساسیة في العالم

یرسل رئیس مجلس الأمن قائمة الترشیحات إلى رئیس الجمعیة العامة للأمم المتحدة، 

قاضیا بالأغلبیة المطلقة لعدد أصوات الدول  11بحیث تنتخب الجمعیة العامة من تلك القائمة 

قر الأمم الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غیر الأعضاء التي لها صفة مراقب دائم في م

المتحدة، فإذا حصل مرشحین أو أكثر من جنسیة واحدة على الأغلبیة المطلقة، فإن الاختیار 

یقع على من حصل منها على أعلى الأصوات، ولكن النظام لم یحدد كیفیة الأفضلیة إذا حصل 

، وفي حالة شغور منصب أحد القضاة یعین الأمین العام وبعد 2كل منهما على نفس الأصوات

شارة كل من رئیس مجلس الأمن والجمعیة العامة شخص آخر یحل محله، على أن تتوفر است

، وینتخب القضاة لمدة 3من النظام الأساسي 13/1فیه المؤهلات والشروط التي حددتها المادة

أربع سنوات قابلة للتجدید وتطبق علیهم نفس قواعد وشروط الخدمة المطبقة على قضاة محكمة 

  .4العدل الدولیة

                                                           
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 13دة أنظر الما -1
علي عبد القادر القهوجي في هذا الصدد أن تكون الأفضلیة في هذه الحالة لمن یتمتع بمؤهلات وكفاءة أعلى أو الأكبر یرى الدكتور  -2

  .275سنا، أنظر علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص
من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا سابقا أن القضاة یجب أن یكونوا أشخاص على خلق رفیع وأن تتوفر  1/  13ادة نصت الم - 3

 .فیهم صفة التجرد والنزاهة وأن یكونوا حائزین على المؤهلات التي تجعلها بلدانهم شرطا للتعین في ارفع المناصب القضائیة
 .سي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقةمن النظام الأسا 13/5أنظر المادة  - 4 
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وینتخب قضاة المحكمة الدولیة رئیسا لهم ویجب أن یكون هذا الرئیس عضوا في دائرة      

الاستئناف، ویكون رئیسا لها، ویقوم الرئیس بعد التشاور مع القضاة بتوزیع القضاة على دوائر 

المحكمة الثلاثة، ولا یجوز لأي قاض بعد التوزیع أن یجلس في دائرة أخرى غیر الدائرة التي تم 

توزیعه علیها، ویختار أعضاء كل دائرة من دائرتي المحاكمة في أول درجة رئیسا لهم من بینهم 

  .1یدیر الجلسة وینظم الإجراءات أمامها

  الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة للمحكمة مكتب المدعي العام/ ثانیا

یوغسلافیا ولیة لالجنائیة الد محكمةللمن النظام الأساسي  16من المادة  2نصت الفقرة 

على أن المدعي العام في المحكمة الدولیة یشكل جهازا منفصلا، ویعمل بصورة مستقلة  ةسابقال

عن أجهزة المحكمة الأخرى، كما أنه لا یجوز أن یطلب منه أو یتلقى تعلیمات من أیة حكومة 

  .أو أي مصدر آخر أیا كان

یه من الأشخاص المؤهلین الذي المدعي العام ومعاون: ویتكون مكتب المدعي العام من

  .یرى ضرورة الاستعانة بهم

ویتم تعیین المدعي العام بواسطة مجلس الأمن بناء على ترشیح من الأمین العام، 

وینبغي أن یكون المدعي العام شخصا على مستوى أخلاقي رفیع، وأن تكون لدیه كفاءة مهنیة 

لمقاضاة في القضایا الجنائیة، ویعین ودرایة واسعة بإجراء التحقیقات وا على أعلى مستوى

سنوات قابلة للتجدید، وتطبق علیه شروط الخدمة المطبقة على ) 4(المدعي العام لمدة أربع

                                                           
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 14/1انظر نص المادة  1
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، ویتولى المدعي العام مهمة التحقیق في الملفات التي توجد بین 1الأمین العام للأمم المتحدة

دعاء أو الاتهام ضد مرتكبي یدیه بنفسه، فلا یوجد جهاز تحقیق خاص، ویمارس وظیفة الا

الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقلیم یوغسلافیا السابقة منذ أول 

  1991.2جانفي

الجنائیة الدولیة  محكمةللمن النظام الأساسي  18وتنص الفقرة الأولى من المادة 

لتحقیقات من تلقاء نفسه من خلال على أن یقوم المدعي العام بإجراء ا ةسابقالیوغسلافیا ل

المعلومات التي یجمعها أو من خلال المعلومات التي یحصل علیها من أي مصدر، وبصفة 

خاصة تلك التي ترد إلیه من الحكومات ومن الهیئات التابعة للأمم المتحدة ومن المنظمات 

تحت یدیه من معلومات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة، ویقوم المدعي العام بتقییم ما یوجد 

  .ثم یقرر على أساسها إذا كان من المناسب أن یقوم بالإدعاء أم لا

وللمدعي العام في قیامه بإجراء التحقیق سلطة إستجواب المشتبه فیهم وسماع المجني 

علیهم والشهود وجمع الأدلة، والانتقال إلى أي مكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقیق، وبصفة 

ماكن التي وقعت فیها الجرائم الدولیة، ویجوز له في أدائه لهذه المهام أن یطلب خاصة الأ

المساعدة  من سلطات الدولة المعنیة، وللمشتبه فیه أثناء استجوابه الحق في الاستعانة بمحام 

فإن لم یعین له محام أو لا یقدر على أتعاب المحامي یتم تعین محام له، ویجب أن یعین له 

  .3ان ذلك ضروریا إلى اللغة التي یتكلمها ویفهمهامترجم إذا ك

                                                           
لوم صراح نحال، تطور القضاء الدولي الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق والع 1

 .63، ص2007-2006السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 16/1انظر نص المادة   2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 3، 18/2انظر نص المادة  -3
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فإذا قرر المدعي العام بعد استكمال التحقیقات وجود أدلة وقرائن على الاتهام یقوم 

بإعداد عریضة الاتهام، التي یجب أن تتضمن بالتفصیل الوقائع والجرائم المنسوبة للمتهم، شرط 

عد ذلك یحیل المدعي العام عریضة الاختصاص الموضوعي المحكمة، وب أن تكون من ضمن

، ویقوم القاضي الذي أحیلت إلیه عریضة الاتهام 1الاتهام إلى قاض من  قضاة دائرة المحاكمة

بفحصها ومراجعتها، فإذا رأى أن الأدلة والقرائن التي استند إلیها المدعي العام كافیة أید قرار 

تأیید القاضي لعریضة الاتهام یكون له بناء  ، وبعد2الإحالة، أما إذا لم یقتنع بذلك رفض الإحالة

على طلب المدعي لعام سلطة إصدار أوامر القبض والإحضار والحبس الاحتیاطي وأي أوامر 

  .3أخرى تكون لازمة لسیر المحاكمة

  قلم المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة/ ثالثا

للازمة لها، ویتألف من مسجل وما یقوم قلم المحكمة بإدارة المحكمة وتقدیم الخدمات ا

یلزم من موظفین آخرین، ویتم تعیین المسجل من قبل الأمین العام للأمم المتحدة بعد التشاور 

سنوات قابلة للتجدید، ویخضع لأحكام وشروط ) 4(مع رئیس المحكمة الدولیة، لمدة أربع 

بالنسبة لموظفي المحكمة فیتم الخدمة التي یخضع لها الأمین العام المساعد للأمم المتحدة،أما 

  .4تعیینهم أیضا من قبل الأمین العام بناء على طلب المسجل

                                                           
 .نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقةمن ال 18/4انظر نص المادة  -1
  .64صراح نحال، المرجع السابق، ص -2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 19انظر المادة  3
 .ابقةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا الس  4.3.2.1/ 17انظر المادة  4
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عددا من  1999وقد شملت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة حتى جوان 

  .1دولة 65موظف یمثلون  766الموظفین یصل إلى 

الجنائیة الدولیة  من النظام الأساسي للمحكمة 30وتجدر الإشارة إلى أن المادة

لیوغسلافیا السابقة تحدد مركز المحكمة الدولیة وامتیازاتها وحصاناتها، حیث تطبق اتفاقیة 

على هذه المحكمة وقضاتها  1946فیفري  13امتیازات الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة في

لمسجل والمدعي العام وموظفیه والمسجل وموظفیه، كما یتمتع القضاة والمدعي العام وا

بالامتیازات والحصانات والإعفاءات والتسهیلات الممنوحة للمبعوثین الدبلوماسیین، بینما یطبق 

من  7و 5على موظفي المدعي العام والمسجل الحصانات والامتیازات بموجب المادتین

ا الأشخاص الآخرون  ّ المطلوبون للمثول في مقر ) كالشهود والضحایا والمتهمون(الاتفاقیة، أم

  .حكمة فیعاملون المعاملة التي یقتضیها تسییر أعمال المحكمة الدولیة على نحو سلیمالم

ا المادة ّ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة فقد نصت  على  31أم

أن مقر هذه المحكمة هو مدینة لاهاي بهولندا، ولغتي عمل المحكمة هي الإنجلیزیة والفرنسیة 

  .من النظام الأساسي للمحكمة 33المادة حسب 

بأن نفقات المحكمة ومصاریفها تتحملها المیزانیة العادیة للأمم  32وأوضحت المادة 

  .المتحدة

  

  

                                                           
1Jean-Paul BAZELAIRE et Thierry CRETIN, La justice pénale international, son évolution, son avenir de 
Nuremberg à La Haye, 1iére édition, Presses universitaires de France, Paris, 2000, p.5. 
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  الفرع الثاني

  ةسابقالیوغسلافیا الجنائیة الدولیة لاختصاصات المحكمة

لنظام في هذا الفرع نتطرق إلى اختصاصات محكمة یوغسلافیا السابقة الذي حدده 

  .منه 9الأساسي من الدیباجة إلى غایة المادة 

  : الاختصاص الشخصي/ أولا

یتعلق الاختصاص الشخصي بتحدید الأشخاص الذین تمارس علیهم المحكمة 

اختصاصها إذ یقع هذا الأخیر على الأشخاص الطبیعیین فقط، أي أنها لا تختص بمحاكمة 

لمنظمات، فتعمل المحكمة الجنائیة الدولیة الأشخاص الاعتباریة أو المعنویة كالدول أو ا

لیوغسلافیا السابقة وفقا لمبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، ومنه فكل شخص خطط لجریمة 

ض على ارتكابها أو أمر  ّ من الجرائم المنصوص علیها في النظام الأساس لهذه المحكمة أو حر

  .بها أو ارتكبها تقع علیه المسؤولیة بصفة شخصیة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة على  06وتنص المادة 

عدم جواز محاكمة الكیانات كالدول والمنظمات الدولیة والجمعیات التي ترتكب النشاطات 

  .الإجرامیة

ویندرج ضمن هذه المسؤولیة أن الصفة الرسمیة للمتهم لا تعفیه من المسؤولیة الجنائیة 

ء كان رئیس دولة أو رئیس حكومة أو موظفا، كما أن المنصب الرسمي لیس مبررا لتخفیف سوا

العقوبة حیث لا یعفى الرؤساء من المسؤولیة عن الجرائم التي یرتكبها مرؤوسیهم في حالة 
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علمهم أو تمكنهم من العلم على قیام المرؤوس بارتكابها وعدم اتخاذ التدابیر الضروریة لمنع 

  .1ل ومعاقبة مرتكبیهاهذه الأفعا

كما لا یعتبر أمر الرئیس سببا لإعفاء المرؤوس من المسؤولیة الجنائیة بعد تنفیذه لأمر 

رئیسه، غیر أنه یمكن اعتباره  سببا من أسباب تخفیف العقوبة وفقا للسلطة التقدیریة للمحكمة 

  .2لسابعةإذ أن ذلك یعتبر أكثر تحقیقا للعدالة حسب الفقرة الرابعة من المادة ا

من النظام الأساسي لهذه المحكمة ثلاث مستویات للمسؤولیة الفردیة،  07وتظهر المادة

فالمستوى الأول هو القادة السیاسیون المرتكبین للانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني، 

  .حیث تسمح لهم مناصبهم بالتوصل للأهداف السیاسیة كرؤساء الدول والموظفون السامون

مستوى الثاني هو المستوى الوسیط وهم الأشخاص الذین یعطون الأوامر بارتكاب الأفعال ال

  المشكلة للجرائم وهم مسؤولون على نفس المستوى مع الفاعل المباشر، والمستوى الثالث ویتعلق

مة ّ   3.بالمنفذ حیث تقوم المسؤولیة المباشرة  للمنفذ عن أفعاله المجر

تصاصها الشخصي على الأشخاص الطبیعیین المرتكبین كمبدأ عام تمارس المحكمة اخ

للانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني، غیر أن هؤلاء الأشخاص قد یستفیدون من 

والحالات التي  -حسب القواعد العامة المقررة في القانون الدولي الجنائي -الإعفاء أو التخفیف 

 4.دولیة لیوغسلافیا السابقةیحددها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ال

                                                           
1 Karine LESCURE, Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie , Centre de droit international 
de paris 1,Edition Montchrestien. Paris,  1994 , p.77. 

 .57، ص2015جمال ونوقي ، مقدمة في القضاء الجنائي الدولي، دار هومة للنشر، الجزائر، سنة  2
3Karine LESCURE, Op.cit, p104. 
4 Règlement et  de preuve adopté le février 1994 amandé le février 2005 IT/32/REV. 34 , 
Sur le site d’internet :www.un.org. 

http://www.un.org
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وبالتالي فالأفعال الإجرامیة المرتكبة بالمخالفة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

لیوغسلافیا السابقة تعتبر مرتكبةً من طرف أشخاص طبیعیین، وتثار مسؤولیتهم باستقلال عن 

  1.انتمائهم لمجموعة إجرامیة

لیة لیوغوسلافیا السابقة هي أول محكمة دولیة بعد وبهذا تكون المحكمة الجنائیة الدو 

محكمتي نورمبورغ وطوكیو تكرس مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، وبالتالي اختصاص 

  2.محاكمة الأشخاص الطبیعیین

  : الاختصاص الموضوعي/ ثانیا

بالنظر فیها  حددت المواد الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة الجرائم التي تختص المحكمة

  .جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة وكذلك جریمة الإبادة الجماعیة: وهي على التوالي

  : جرائم الحرب/ 1

تضم جرائم الحرب مجموعتین من الجرائم، وردت المجموعة الأولى في المادة الثانیة من 

وردت المجموعة الثانیة في  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، بینما

المادة الثالثة من هذا النظام، وتتعلق المادة الثانیة بالانتهاكات الخطیرة لاتفاقیات جنیف الأربعة 

، المرتكبة في إطار النزاعات المسلحة الدولیة، حیث أن للمحكمة سلطة محاكمة 1949لسنة

هذه الاتفاقیات، لاسیما تلك الأشخاص الذین ارتكبوا أو أمروا بارتكاب انتهاكات جسیمة ل

القتل العمد، التعذیب أو : الأعمال المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمیة بموجبها وهي

                                                           
1 règlement  fixant les modalités  de  dépôt d’une plainte   par un détenu établit par le greffe en avril 
1995. it/96Sur le site d’internet :www.un.org./icty/legaldoc—2k     

أمال إدرنموش، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا وقضیة سلوبودان میلزوفیتش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون   2
 .72، ص2006الدولي، تخصص القانون الجنائي الدولي، كلیة الحقوق ،جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

http://www.un.org./icty/legaldoc
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المعاملة للإنسانیة، تعمد إحداث الألم الشدید أو الإضرار الخطیر بالسلامة البدنیة أو الصحیة، 

برره الضرورات الحربیة،إرغام أسرى تدمیر الممتلكات أو الاستیلاء علیها على نطاق واسع لا ت

الحرب أو المدنیین على الخدمة في قوات الدولة المعادیة، تعمد حرمان أسیر الحرب أو المدني 

من حقه في أن یحاكم بصورة عادلة ومنتظمة، النفي أو النقل أو الحجز غیر مشروع للمدنیین، 

جرائم الحرب المرتكبة في إقلیم ،ویلاحظ أن هذه المادة لم تشمل كل 1أخذ المدنیین كرهائن

یوغوسلافیا السابقة، وضد المسلمین خاصة، فلم یأت ذكر الترحیل القسري مثلا، كما أن هذه 

المادة جاءت على سبیل الحصر لا المثال، فضلا على أنها اعتمدت على المخالفات الجسیمة 

، وبالتالي 1977لعام ، وتجاهلت البروتوكولین الإضافیین1949لاتفاقیات جنیف الأربع لسنة

  .عدم ذكر جرائم الحرب الواردة بهما

أما المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة فإنها      

تمنح الاختصاص لمحاكمة الأشخاص عن الانتهاكات الخطیرة الأخرى لقوانین الحرب وأعرافها 

ولیة أو غیر الدولیة، بما في ذلك انتهاك قانون لاهاي للنزاعات سواء في النزاعات المسلحة الد

استخدام الأسلحة السامة أو غیرها من المواد التي من شأنها : المسلحة، وهي خمسة جرائم

إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها، التعسف في تدمیر أو تخریب المدن و القرى بشكل لا تبرره 

ف المدن والقرى والمساكن غیر المحمیة أیا كانت الوسیلة، الضرورات الحربیة، مهاجمة أو قص

                                                           
ائي الدولي، دراسة تحلیلیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا مقارنة مع أحمد مرشد السید ومغازي الهرمز، القضاء الجن 1

 .112، ص 2002محاكم نورمبرغ وطوكیو ورواندا، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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مصادرة أو تدمیر أو تعمد إحداث الأضرار بمنشآت مخصصة للعبادة أو الفنون أو التعلیم أو 

  .1الآثار التاریخیة والأعمال الفنیة والعلمیة، سلب ونهب الممتلكات العامة والخاصة

  :جریمة الإبادة الجماعیة/2

بادة الجماعیة  القضاء كلیا أو جزئیا على مجموعة قومیة أو عرقیة أو یقصد بجریمة الإ

قتل أعضاء الجماعة أو الإلحاق ضرر بدني أو عقلي بالغ بأعضائها أو إرغامهم : دینیة مثل

على العیش في ظروف ینجم عنها القضاء علیهم أو إعاقة تناسلهم أو نقل الأطفال قسرا من 

، ویلاحظ أن المادة الرابعة من النظام 2لإبادة والاسترقاقمجموعة إلى أخرى وكل أفعال ا

الأساسي لهذه المحكمة قد اقتبست حرفیا من المادة الثانیة من اتفاقیة منع جریمة الإبادة 

، وتتطلب وجود القصد الجنائي الخاص وهو نیة الإبادة 1948الجماعیة والمعاقبة علیها لسنة

  3.لجماعة محددة

  :انیةالجرائم ضد الإنس/ 3

تضمنت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا 

جرائم القتل، النفي، الطرد، الاسترقاق، السجن، الاغتصاب : السابقة الجرائم ضد الإنسانیة وهي

  .والتعذیب لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة وغیر ذلك من الأفعال اللإنسانیة

مرتكب الجرائم ضد الإنسانیة قد ارتكب جریمة من الجرائم المشار  ویشترط أن یكون

إلیها مع علمه أنها تشكل جزءا من هجوم واسع النطاق أو منظم على السكان مدنیین، وذلك 

                                                           
 .53جمال ونوقي ، المرجع السابق، ص 1
 .281ص علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، 2
حسام علي عبد الخالق الشیخة، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب، مع دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب في البوسنة والهرسك، دار  3

  .478، ص 2004الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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في إطار نزاع مسلح دولیا كان أو داخلیا، الأمر الذي یشكل خروجا عن القانون الدولي العرفي 

  .1لتحریك الدعوى الذي لا یشترط وجود نزاع مسلح

كما وضعت جزاءات على الجرائم التي ورد ذكرها ولكن لم یرد سوى عقوبة واحدة وهي 

  . 2عقوبة السجن

  :الاختصاص الزمني والمكاني/ ثالثا 

حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة المجال الزمني 

التي تدخل في ولایتها والتي ارتكبت منذ أول لاختصاصها، حیث تختص بالنظر في الجرائم 

  .3، دون تحدید نهایة زمنیة لها تاركا الأمر لسلطة مجلس الأمن1991جانفي

من " من تقریره إلى أن تفسیر هذه العبارة 62فالأمین العام للأمم المتحدة أشار في الفقرة 

  .4ناسبة معینةهي عبارة حیادیة  لا ترتبط بأیة م" الفاتح جانفي إلى تاریخ لاحق

ا الاختصاص المكاني  فقد نصت علیه المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة  ّ أم

الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة،حیث تختص هذه المحكمة بمحاكمة المسؤولین عن 

  .الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة على إقلیم یوغسلافیا السابقة

ق وأن أشرنا إلیه، فإن یوغسلافیا السابقة كانت مشكلة من مجموعة من الدول وكما سب

وكانت تسمى الجمهوریة الفدرالیة الیوغسلافیة، ثم بسبب انهیار الإتحاد السوفیاتي وتفككه وقع 

                                                           
 .281ص علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق،  1
، 2004، دار النهضة العربیة القاهرة، )إنشاء المحكمة، نظامها الأساسي( یة الدولیة،سعید عبد اللطیف حسن، المحكمة الجنائ 2

 .176ص
 .55جمال ونوقي ، المرجع السابق، ص  3

4 Paul TAVERNIER. L’expérience du tribunal pénal pour l’ex Yougoslavie et Rwanda. Revue 
international de la Croix rouge, n° 828, 1997, p.143. 
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النزاع لقیام العدید من الجمهوریات بالمطالبة باستقلالها  في حین رغب البعض الأخر في 

د، وهذه هي الأسباب الرئیسیة للنزاع في المنطقة الذي تسبب في ارتكاب العدید البقاء في الاتحا

من الجرائم الدولیة، حیث یقع إذا اختصاص هذه المحكمة على الجرائم المرتكبة في إقلیم 

  .یوغوسلافیا السابقة

لقد تم انشاء المحكمة بطلب من المؤتمر الدولي الخاص بیوغسلافیا السابقة وتعتبر 

فرعیا لمجلس الأمن، حیث قام بإنشائها بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، جهازا 

من أجل مساعدته في مهامه وهي الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، وتتمتع هذه المحكمة 

بصلاحیات دقیقة جدا من أجل تحقیق الهدف الذي وضعت من أجله، وبالنتیجة فإن 

إلا الجرائم المرتكبة على إقلیم یوغسلافیا السابقة، بما فیها  الاختصاص الإقلیمي لا یغطي

  1المجال الجوي والبري والمیاه الإقلیمیة

  أسبقیة الاختصاص على القضاء الوطني/ رابعا 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، فإنها  09حسب المادة 

محاكم الوطنیة، وهذا ما یعبر عنه بمبدأ سمو المحاكم تتمتع بأولویة في الاختصاص على ال

الدولیة على المحاكم الوطنیة،إذ لا شك أنه یعتبر میزة هامة تجسد سمو القانون والقضاء 

  .2الدولیین

                                                           
 .52، ص2004بایة سكاكني، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الانسان، دار هومة للنشر،الجزائر، 1

2 Stéphane BOURGAN, La répression pénale internationale: l’expérience des tribunaux pénaux ad hoc. 
TPIY avancées jurisprudentielles significatives. Un siècle de D.I.H Centenaire des conventions de la 
Hay. Cinquantenaire des  conventions de Genève, sous la direction de Paul TAVERNIER et de 
Laurence BURGOGNE, Edition Bruylant, Bruxelles, 2001.p.153.    
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فإذا سلمنا بوجوب تطبیق مبدأ إقلیمیة القانون الجنائي المطبق بصفة عامة من طرف      

التي وقعت الجریمة على إقلیمها هي المختصة،تكون الدول، والذي بموجبه تكون الدولة 

  .هي المختصة) البوسنة و الهرسك، كرواتیا وكوسوفو( المحاكم الیوغسلافیة

إلى جانب هذا المبدأ، هناك مبدأ آخر هو شخصیة القانون الجنائي والذي بدوره یغطي 

أو الضحیة، غیر أن مفهومین مختلفین بحسب الأساس الذي نأخذه بعین الاعتبار سواء المتهم 

تطبیق هذا المبدأ أو المبدأ الأول المذكور أعلاه، من شأنه أن یكون صعبا خاصة في الدول 

التي تكون في حالة حرب، وبالتالي فإن تطبیق مبدأ ثالث یكون هو الأفضل وهو الاختصاص 

  .العالمي والذي من شأنه أن یساهم في إرساء القانون الدولي الجنائي

و القاضي بعدم معاقبة شخص ما عن جرمه  non bis in idemمة مبدأ وتطبق المحك

مرتین، وهو ما یسمح بحل مشكلة التنازع الإیجابي بین المحاكم، ویظهر تطبیق هذا المبدأ في 

الفقرة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنیة  14القانون الدولي من خلال نص المادة 

ر ضمانة إجرائیة للمتهم أو للشخص الموقوف بتهمة ارتكاب ، حیث یعتب1966والسیاسیة لسنة 

جریمة، فهو یحمیه من النتائج غیر العادلة التي یرتبها تكاثر الاختصاصات الردعیة الوطنیة 

  . والدولیة إذا كان من شأنها أن تؤدي لإكثار العقوبات والأحكام

الدولیة لیوغسلافیا من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  10وبدورها تنص المادة 

،حیث أنه إذا تمت محاكمة شخص من طرف هذه -السابقة على هذا المبدأ، كقاعدة عامة

المحكمة على أفعال تشكل انتهاكات خطیرة للقانون الدولي الإنساني، فلا یمكن محاكمة هذا 

الشخص على نفس الجرم أمام محكمة وطنیة والعكس صحیح، حیث أن الحكم الصادر عن 
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وطنیة على الأفعال المذكورة ینزع الاختصاص عن المحكمة الدولیة، إلا إذا كیفته محكمة 

  . 1المحكمة الوطنیة على كونه جریمة دولیة

المشار إلیه أعلاه تورد استثناءات یمكن بموجبها إعادة محاكمة  10غیر أن المادة 

  :الشخص وهي

 ى أنها جریمة من القانون العام،إذا كانت الجریمة التي حوكم من أجلها المتهم قد كیفت عل-

إذا كان القضاء الوطني غیر محاید ومنحاز وغیر مستقل، حیث أن الإجراءات المتخذة أمامه -

تهدف لنزع المسؤولیة الدولیة عن المتهم أو نفیها، وأن المتابعة لم تكن مطبقة كما یجب، وما 

 .عدا هذه الحالات لا یمكن إعادة محاكمة الشخص عن نفس الجرم

ومن أجل تحدید العقوبة المطبقة على الشخص المحكوم علیه بموجب النظام الأساسي 

للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، على هذه الأخیرة أن تأخذ بعین الاعتبار المدة 

  2.التي حكم بها على الشخص،  الذي سبق وأدین من طرف القضاء الوطني على نفس الأفعال

م المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة بتوجیه طلب للمحكمة وفي حالة قیا

الوطنیة قصد التنازل لها عن القضیة التي تنظرها، فإن الأمر یتطلب إتباع إجراءات معینة 

، ویقصد بها كل طلب رسمي صادر عن المحكمة تجاه دولة تقوم هیئة "إجراءات التنازل"تسمى 

تحقیقات والمتابعات المتعلقة بجریمة ضمن اختصاص المحكمة قضائیة تابعة لها بإجراء ال

  3.الدولیة، یهدف لتنازل هذه الهیئة الوطنیة عن المتابعة الجنائیة لصالح المحكمة الدولیة

                                                           
1Karine Lescure. , Op.cit, p. 112-115. 
2 M .MARTIN, Le droit humanitaire international à l épreuve du tribunal pénal international de l’ex- 
Yougoslavie, Recueil Dalloz, Paris,Hebdomadaire, Du 25.09 1997.p33. 

 . 58، ص1984سنة  ،40دراسة لمبادئ القانون الدولي الجنائي، المجلة المصریة للقانون الدولي،عدد رقم، عبد الرحیم صدقي3
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا  9وبالرجوع لنص المادة 

 la compétenceـ"أو ما عبرت عنه بـ " لتنافسيمبدأ الاختصاص ا"السابقة نجد أنها تنص على 

concurrente  "ولكنه لیس مبدأ مطلقا.  

ویقوم النائب العام باقتراح التنازل بتوجیه طلب إلى كتابة ضبط المحكمة الدولیة ویتم      

فحصه من طرف واحدة من غرف الدرجة الأولى، التي تفحص مدى توافر الحالات المذكورة 

إذا وافقت غرفة الدرجة الأولى على هذا الطلب فإنها توجه طلبا رسمیا للهیئة ، ف9في المادة 

یوما، وعند الموافقة فإن المدعي العام یسترجع التحقیقات  60القضائیة الوطنیة التي ترد خلال 

ویصبح الأشخاص المتهمون متابعون فقط أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 

  .1المشتبه فیهم یصبحون متهمینعلى أساس أن 

كما تجدر الإشارة إلى المساهمة والمساعدة القضائیة التي تلتزم بها الدول اتجاه المحكمة          

الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، إذ أن اختیار الفصل السابع من المیثاق كإطار قانوني 

القرارات، بل إن له امتیازا أخر هو خلق لإنشاء المحكمة لم یكن فقط بدافع السرعة في تبني 

آلیة اتجاه الدول تعتبر ضروریة لعمل المحكمة فالدول ملزمة بالتعاون مع مجلس الأمن 

ومساعدته في كافة مراحل الإجراءات كالرد على طلبات جمع الأدلة وسماع الشهود والمشتبه 

افة لتنفیذ أوامر القبض، إلخ، بالإض...بهم وتقدیم الخبراء والتحري والبحث عن الأشخاص

من میثاق  17الحجز، النقل، أوامر الإحضار والإجابة على كل قرار قضائي، وهذا وفقا للمادة 

 .2الأمم المتحدة 

                                                           
 59،ص1994حسنین إبراهیم صالح عبید، الجریمة الدولیة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، دار النهضة العربیة، القاهرة ، 1

2-Karine Lescure. , OP, Cit , P.115 
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  الفرع الثالث

  مة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقةإجراءات المحاك

ه أو بناء على معلومات تحصل یقوم المدعي العام بإجراء التحقیقات إما من تلقاء نفس

علیها من مصدر آخر، لاسیما الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومیة 

م المدعي العام تلك المعلومات ثم یقرر ما إذا كان هناك أساس  والمنظمات غیر الحكومیة، ویقیّ

مشتبه فیهم كاف للشروع في إجراءات الدعوى من عدمه، وللمدعي العام سلطة استجواب ال

جراء التحقیقات في مسرح الجریمة ٕ ، فإذا قرر المدعي 1والمجني علیهم والشهود وجمع الأدلة وا

العام وجاهة القضیة، فإنه یقوم بإعداد لائحة الاتهام تتضمن بیانا دقیقا للوقائع والجریمة التي 

م هذا الأخیر توجه للمتهم، وتحال لائحة الاتهام إلى قاض من قضاة دائرة المحاكمة، فیقو 

بعملیة مراجعة لائحة الإتهام التي أحیلت إلیه من طرف المدعي العام، فإذا اقتنع أن ما قرره 

ذا لم یقتنع  ٕ المدعي العام من أن القضیة لها وجاهتها الظاهرة فإنه یعتمد لائحة الإتهام، وا

  .2ترفض اللائحة

، 3صادر عن المحكمة عند المصادقة على قرار الاتهام وتوقیف الشخص بناء على أمر

یجب إبلاغه فورا، وباللغة التي یفهمها بطبیعة التهمة المنسوبة إلیه وسببها، وأن یتاح له ما 

یكفي من الوقت والتسهیلات لإعداد دفاعه والتخاطب مع المحامي الذي یختاره، ویجب أن تتم 

تعین بها وله محاكمته بحضوره وأن یدافع عن نفسه شخصیا أو من خلال مساعدة قضائیة یس

                                                           
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 18انظر نص المادة  1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 19والمادة  18/4ة انظر نص الماد 2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 20/2انظر نص المادة  3
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لا لا یجبر على  ٕ الحق في أن یستجوب أو یطلب استجواب شهود الإثبات وكذا شهود النفي، وا

  .1أن یشهد ضد نفسه أو الاعتراف بجرمه

تجري المحاكمة في جلسة علنیة ما لم تقرر المحكمة بأن تكون سریة وفقا لقواعد 

یة قضاة دائرة المحاكمة بعد التیقن الإجراءات والإثبات، وتصدر الأحكام في جلسة علنیة بأغلب

من أن المتهم قد ارتكب الأفعال المنسوبة إلیه فعلا والواردة في قرار الاتهام، ویجب أن یكون 

  .2الحكم مكتوبا ومسببا، ویجوز تذییله بآراء مستقلة عنه أو معارضة له

مل المختلفة أما العقوبات فلا یحكم إلا بعقوبة السجن، حیث تأخذ بعین الاعتبار العوا

مثل جسامة الجریمة والظروف الشخصیة للمتهم، بالإضافة إلى ذلك یمكن للمحكمة أن تأمر 

 .3برد ما تم الاستیلاء علیه من أموال إلى أصحابها ذوي الحقوق

ویجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة بطلب من المتهم المحكوم علیه أو بطلب 

  :ند الطلب إلى أحد الأسباب المحددة قانونا وهيمن المدعي العام، ویجب أن یست

 الخطأ في مسألة تتعلق بالقانون یجعل الحكم غیر صحیح، -

 . الخطأ في مسألة تتعلق بالواقع یترتب علیها إنكار العدالة -

  4.وتتمتع دائرة الاستئناف بسلطة تأیید الحكم أو نقضه أو تعدیل قرارات دوائر المحاكمة

في الدولة التي تعینها المحكمة من بین الدول التي توجد على  هذا وتنفذ عقوبة السجن

القائمة التي أبلغت مجلس الأمن استعدادها لاستقبال المحكوم علیه، ویتم تنفیذ العقوبة وفقا 

                                                           
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 21/4انظر نص المادة  1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 23ظر نص المادة ان  2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 24انظر نص المادة   3
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 25انظر نص المادة   4
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، فإذا طلب المحكوم علیه العفو أو تخفیف 1لقانون الدولة المستقبلة تحت إشراف المحكمة

ة، فعلى هذه الأخیرة أن تحیل طلب المحكوم علیه إلى رئیس العقوبة طبقا لقوانین تلك الدول

  .2المحكمة لیفصل فیه بعد استشارة قضاة المحكمة، طبقا لقواعد العدالة والمبادئ العامة للقانون

أما بالنسبة للحقوق الأساسیة للمتهمین فیحرص النظام الأساسي للمحكمة على توفیر محاكمة 

واة أمام القانون، وهذه الضمانات منصوص علیها في عادلة تضمن حقوق المتهم والمسا

، كما نصت علیها المواثیق 19773والبروتوكولین الإضافیین لعام  1949اتفاقیات جنیف لعام

  .الدولیة والإقلیمیة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

على حق المتهم یة الدولیة لیوغسلافیا السابقةللمحكمة الجنائحیث نص النظام الأساسي 

من الاتفاقیة  104(في أن یتم إبلاغه بطبیعة الاتهامات الموجهة إلیه وتقابل نص المادة 

من  6من البروتوكول الأول، والمادة  75من الاتفاقیة الرابعة، والمادة 71الثالثة، والمادة

م جواز المعاقبة الشخص على الجرم ، كما نص على مبدأ عد)البروتوكول الإضافي الثاني

من  75من الاتفاقیة الرابعة والمادة 117من الاتفاقیة الثالثة، والمادة 56المادة ( نفسه مرتین

، وهذا المبدأ له معنى مختلف بالنسبة للمحكمة تكرس أولویتها والامتیاز الذي )البرتوكول الأول

یة على أفعال تشكل في ظل تحضى به، حیث لا یجوز محاكمة شخص أمام محكمة وطن

نظامها الأساسي انتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني إذا كانت قد سبقت محاكمته أمام 

المحكمة الدولیة، ولا یجوز للمحكمة الدولیة محاكمة شخص أمام محكمة وطنیة لارتكابه تلك 

                                                           
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 27ص المادة انظر ن  1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 28انظر نص المادة   2
ولي الإنساني، اللجنة الدولیة مسعود منتري، ملامح من النظام الأساسي للمحاكم الجنائیة الدولیة، إسهامات جزائریة حول القانون الد  3

 .216، ص2008لصلیب الأحمر، الطبعة الأولى،بدون بلد نشر ، 
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جریمة عادیة، أو إذا كانت الانتهاكات إلا إذا كان الفعل الذي حوكم علیه قد تم تكییفه على أنه 

إجراءات نظر القضیة أمام المحكمة الوطنیة تفتقر إلى اعتبارات النزاهة والاستقلال أو موجهة 

  .1لحمایة المتهم من المسؤولیة الجنائیة الدولیة أو لم یكن الإدعاء قد أدى دوره بالعنایة اللازمة

لیوغسلافیا السابقة لها الأفضلیة على تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائیة الدولیة و      

المحاكم الوطنیة، إذ یمكن لها في أي وقت أن تطلب من المحاكم الداخلیة أن تتوقف عن 

  2.الفصل في النزاع لصالحها

كما نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة على مبدأ لا جریمة      

م شخص أو إدانته بجریمة على أساس ارتكابه لفعل لا یشكل إلا بنص، أي عدم جواز  اتها

( جریمة طبقا للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان یخضع له وقت اقترافه الجریمة 

 6من البروتوكول الأول والمادة  75، والمادة 1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  99المادة 

ة البراءة من الضمانات الأساسیة التي كفلها النظام ، وتعتبر قرین)من البروتوكول الثاني

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة للمتهم، إلى أن تثبت إدانته بموجب حكم 

، كما لا یجوز إرغام 3)من البروتوكول الثاني 6من البروتوكول الأول والمادة  75المادة (قضائي

من البروتوكول  75المادة (فسه أو الاعتراف بأنه مذنب الشخص على الإدلاء بشهادة على ن

  .4)من البروتوكول الثاني 6الأول و المادة 

                                                           
 .64جمال ونوقي، المرجع السابق، ص   1
یة أحمد أبو الوفاء، الملامح الأساسیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وعلاقته بالقوانین والتشریعیة الوطنیة، المجلة المصر  2

 .20، ص2002، 58ن الدولي، جامعة القاهرة، مصر، العدد للقانو 
 .من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة 3/ 21أنظر المادة   3
 .من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة 21/4أنظر المادة   4
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من البروتوكول  75المادة (یعتبر من الحقوق الأساسیة للمتهم أن یتم النطق بالحكم علنا 

دة ، وتنبیه المتهم بعد صدور الحكم ضده بأن له الحق في الاستئناف أو النقض أو إعا1)الأول

من الاتفاقیة الرابعة و 73من الاتفاقیة الثالثة و المادة  106المادة (النظر والمهل القانونیة لذلك

  .2)من البروتوكول الثاني 6من البروتوكول الأول و المادة  75المادة 

  المطلب الثالث

  محكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقاللالممارسة العملیة 

في السنوات الأخیرة قضایا هامة متعلقة بمسؤولي الدول أو عرفت العدالة الدولیة 

موظفین حكومیین اتهموا بارتكاب أبشع الجرائم التي تمس بالقانون الدولي الإنساني وحقوق 

الإنسان، لإبراز ضرورة فرض شرعیة المتابعة الجنائیة الدولیة أیا كانت صفة المتهم، ولدراسة 

ن تناولنا في الفرع الأول أهم القضایا التي فصلت فیها هذا العنصر قسمنا المطلب إلى فرعی

   عمل المحكمةتقییم والفرع الثاني  المحكمة

  الفرع الأول

  أهم القضایا التي فصلت فیها المحكمة

إن من أهداف القانون الجنائي الدولي إزالة منطق القوة وقبول عدالة القانون قصد حمایة 

لحقوق الإنسان سواء كان ذلك في وقت السلم أو أثناء  المجموعة البشریة من أي انتهاك خطیر

الحرب وقد تم اختیار هاتین القضیتین لاشتمالهما على عدة جرائم دولیة منها جرائم ضد 

                                                           
 .من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة 23/2أنظر المادة   1
 .من نظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة 25ة أنظر الماد 2
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الإنسانیة وجرائم الإبادة دون الاعتداد بصفات الجناة فمنهم المدنیین والعسكریین والشرطة 

  .  المؤبدو لمؤقت وكذلك اختلاف الأحكام القضائیة بین السجن ا

 "   Irrid Mofcإیـــــــرد موفـــــــــك"قضیة / أولا

وجت له تهمة " سربرنیتشا " شخص كرواتي الجنسیة شارك في مذبحة "إیرد موفك "

فقرة  142ارتكاب جریمة حرب ضد المدنیین من قبل المدعي العالم الصربي بموجب المادة 

، ومع ذلك طلب المدعي العام 1996مارس  3في الأولى من القانون الجنائي الیوغسلافي 

لاستجوابه فیما ) مقر المحكمة(السابق للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة إحالته إلى  

یتعلق بالتحقیق المستقل الذي یجریه المدعي العام في هذا الشأن، وبالفعل استجابت السلطات 

إلى لاهاي، ووجهت له  1996مارس سنة  30 الیوغسلافیة للطلب، وتم ترحیل المتهم في

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة،  18التهمة رسمیا طبقا للمادة 

نوفمبر  29ثم اعترف المتهم بارتكابه جرائم ضد الإنسانیة، فأصدرت المحكمة حكمها في 

تفرض هي السجن مدى الحیاة،  أقصى عقوبة یمكن أن -سنوات10ضده بالسجن لمدة  1996

تهدف إلى الانتهاء من جمیع المحاكمات بحلول  2004مارس 15أخر إصدار لائحة اتهام في 

  .20101وجمیع دعاوى الاستئناف بحلول عام  2009نهایة عام 

من جهة أخرى هذا ما یؤكد هیمنة القضاء الجنائي الدولي على القضاء الوطني ممثلا في      

  .2الأمر الذي أثار الكثیر من الحساسیات فیما یتعلق بالسیادة الوطنیة للدول تلك المحاكم،

                                                           
عبد السلام دحماني، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة، في ظل هیمنة مجلس الأمن الدولي ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في  1

  .32، ص2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوقالعلوم القانونیة، 
بد المحسن، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، علا عزت ع 2

 .43، ص2007
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 Voyadine Bobovitche:  ومن معــه" فویادین بوبوفیتش" قضیــة / ثانیا

في حكم یعتبر الأول من نوعه على سبعة متهمین دفعة واحدة أصدرت المحكمة        

أحكاما وصفها المراقبون  2010جوان 10اي یوم الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة في لاه

أنها مشددة كان السجن أولا على سبعة من ضباط سرب البوسنة العسكریین بینهم شرطي واحد، 

بتهم ارتكاب جرائم حرب، إبادة جماعیة، تشرید مواطنین، تهجیر قسري، تعذیب ألاف المسلمین 

ومشاركتهم في مذبحة سبعة ألاف  ،1995من شعب البوسنة، وذلك في عدة مناطق وقرى عام 

، تضمنت الأحكام السجن المؤبد لكل من رئیس أمن جیش الصرب "سیربینیتشا " مسلم بمدینة 

 Liobissa "لیوبیسا بیارا " ورئیس هیئة أركان جیش الصرب " فویادین بوبوفیتش" المدعو 

Pierra1   

، "دراغو نیكولیتش" عام ضد رئیس أمن لواء زفورنیك ویدعى  35وحكم بالسجن لمدة 

سنة 19نائب قائد الشرطة الصربیة، والسجن ب" لیوبومیر بوروفكانین" عام ضد  17والسجن ب

مساعد " لمیلان جوفیرو" سنوات  5وهو ضابط بهیئة الأركان العسكریة، وبـ" رادیفوج میلیتیش" لـ

ا جمیعا أعضاء فیما قائد لواء، وقد كانو " فینكو باندوریفیتش " سنة للسید  13قائد، والسجن ب

  .بالقوة"  زیبا" ومدینة " سیربینیتشا " یشبه مؤسسة مشتركة لإجلاء السكان المسلمین من مدینة 

اعتبر قاضي المحكمة هذا الحكم الأكبر في تاریخ المحكمة، فجاء الحكم عقابا على 

وكانت محاكمة ارتكاب جرائم جماعیة والتآمر لارتكاب الإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة 

 2010.2جوان 10وصدر الحكم في  2006الضباط السبعة قد بدأت في جویلیة من سنة 

                                                           
 .32عبد السلام دحماني، المرجع السابق، ص 1
 .32المرجع نفسه، ص 2
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  الفرع الثاني

  عمل المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقةتقییم 

یمكن إبداء الملاحظات التالیة سواء على نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  1:محاكمات التي جرت أمامهالیوغسلافیا السابقة أو على ال

إن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة تستند في إنشائها إلى قرار صادر من مجلس  -

الأمن ولیس إلى اتفاق دولي أو معاهدة دولیة، وهذا یعني أنها تعتبر أحد الأجهزة التابعة للأمم 

تمیز بالحیدة أثناء قیامها بوظیفتها المتحدة، وبالتالي لا یتوافر لها استقلال الكاف، ولا ت

القضائیة، بل هي تتأثر بالظروف السیاسیة في المجتمع الدولي بصفة عامة وفي مجلس الأمن 

  .بصفة خاصة

یتم اختیار قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة بطریقة تحفظ لهم قدرا من -

ي العام ومعاونیه وموظفي قلم الكتاب، حیث الاستقلال، لكن الأمر لیس كذلك بالنسبة للمدع

یعینهم مباشرة رئیس مجلس الأمن أو الأمین العام للأمم المتحدة حسب الأحوال وهذا یعني عدم 

  .استقلال هؤلاء في مواجهة الجمعیة العامة ومجلس الأمن

د القضاة إن ما یجریه المدعي العام من تحقیقات وسلطته التقدیریة في إحالة التحقیق إلى أح -

قامة الدعوى على المتهمین یجعل منه خصما وحكما، إذ یجمع بین یدیه صفة الإدعاء العام  ٕ وا

وصفة المحقق، كما یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة، فبإمكانه اختیار من یحیلهم من المتهمین إلى 

                                                           
 . 289ص  ،المرجع السابقعلي عبد القادر القهوجي،  1
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المحكمة ومن لا یحیلهم، كما أنه یعین من قبل رئیس مجلس أمن وهو وحده صاحب هذا 

  .1ختصاص الواسعالا

إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة ترك المحاكمات الغیابیة  -

دون إجابة، وقد جاء في تقریر الأمین العام الذي قدمه لمجلس الأمن أنه لا یمكن افتتاح أي 

ابیة تتعارض دعوى أمام هذه المحكمة دون حضور المتهم شخصیا،وأن إجراءات المحاكمة الغی

مع المیثاق الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، مع ذلك فإن لائحة الإجراءات والإثبات التي 

صدار حكم غیابي، لكن  ٕ وضعتها واعتمدتها المحكمة لم تنص على تنظیم المحاكمة الغیابیة وا

متهم من تلك اللائحة نصت على بعض الإجراءات التي یمكن اتخاذها في مواجهة ال 61المادة 

الغائب، والتي تهدف إلى ضمان حضوره، وهذه الإجراءات تتمثل في تأكید إعلام المتهم 

بالحضور، فإذا لم یحضر أو لم یقبض علیه یجتمع قضاة دائرة الدرجة الأولى وینظرون في 

لى المجني  ٕ التهم الموجهة إلى المتهم الغائب والأدلة المتوفرة، ویجوز لهم الاستماع للشهود وا

لى ترجیح الحكم بالإدانة على أساس تلك الأدلة علیهم ٕ ، فإذا تبین لهم أن الأدلة كافیة للاتهام وا

أصدروا مذكرة توقیف دولیة ضد المتهم الغائب موجهة إلى كل دولة، ولیس فقط إلى الدولة 

التي یوجد فیها المتهم، وهذا حتى تقبض علیه أیة دولة یتواجد على أرضها وتسلمه للمحكمة، 

هذه الإجراءات دون الحكم غیابیا على المتهم قد لا تؤدي على نتیجة ملموسة في القبض ورغم 

الذین صدرت  Ratco Mladicو Radovan Karadzicعلیه أو تسلیمه كما هو الشأن بالنسبة لـ ـ

                                                           
 .292ص  ،المرجع السابق علي عبد القادر القهوجي، 1
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،  21/07/2008لكن قبض على الأول في ( في حقهم مذكرات قبض إلا أنه لم یقبض علیهم

  .26/05/2011وعلى الثاني في 

إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة لم ینص إلا على عقوبة  -

واحدة وهي عقوبة السجن لعدد من السنوات، واستبعد باقي العقوبات بصفة خاصة عقوبة 

قوانین الإعدام، متوافقا مع الاتجاه العام للمجتمع الدولي الذي یطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من ال

الداخلیة، وهو ما فعلته بعض الدول حیث ألغت تلك العقوبة من قوانینها، إلا أن الأمر مختلف 

جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة : بالنسبة للجرائم الدولیة وبصفة خاصة الخطیرة جدا مثل

ة التي وجریمة الإبادة الجماعیة، فضاعت هذه الجرائم الوحشیة التي تتم بها والنتائج الجسیم

  .تترتب علیها تجعل الإبقاء على عقوبة الإعدام أمرا مبررا ولو على سبیل التهدید والردع

لم یتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة أي إشارة  -

للتعویضات التي تدفع إلى المجني علیهم في الجرائم الدولیة، إذ لا یكفي رد الأموال التي تم 

الاستیلاء علیها بصورة غیر مشروعة، فقد أصیب المجني علیهم في هذه الجرائم،وسببت لهم 

هذه المحكمة التي أنشئت  أضرارا مادیة ومعنویة جسیمة یستحقون علیها التعویض الذي تحدده

  .للمحاكمة على الجرائم التي وقعت في یوغوسلافیا السابقة

المحكمة المؤقتة لا توجد مدة زمنیة تحدد نهایتها  كما أن الجرائم التي تختص بنظرها هذه  -

 1991لأن النظام الأساسي ربط اختصاص المحكمة بتلك الجرائم التي وقعت منذ أول جانفي 

  .1دون تحدید تاریخ نهایتها

                                                           
 .293ص  ،المرجع السابقعلي عبد القادر القهوجي،  1
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من وضع مجموعة  -كونها نظاما قضائیا دولیا- أما عن المحاكمات فقد نجحت المحكمة  -

ة والإثبات،وقامت بتطبیق المبادئ القانونیة التي ظلت مهجورة منذ من الإجراءات وقواعد الأدل

محكمة نورمبورغ،  بل ساهمت في وضع مبادئ قانونیة جدیدة لمعالجة الكم الهائل من الحالات 

غیر المسبوقة التي واجهتها، والتي أدت إلى تمكینها من اكتساب خبرة في تطبیق القانون 

لي الجنائي، ومارست المحاكمات بصورة فعلیة رغم المعدل الدولي الإنساني والقانون الدو 

البطيء في المتابعة، إلا أن جوانب القصور لیست راجعة للمحكمة كجهاز قضائي ولكنها 

" مجلس الأمن"راجعة بصورة جلیة إلى تقاعس المجتمع الدولي ممثلا في حكومته التنفیذیة 

في التعاون إلى عرقلة قدرات المحكمة ورفضه التعاون مع المحكمة، وقد أدى هذا القصور 

الدولیة على إحضار مجرمي الحرب المتهمین إلى المحاكمة، وبسبب ذلك فان الأكثریة الساحقة 

ممن وجه إلیهم الاتهام لا یزالون طلقاء، وأن العقبة الكبرى في طریق نجاح المحكمة هي أنها 

لدیها محدودة یتعین على المحكمة لیست في مكان ارتكاب الجریمة، وبالتالي فسلطة الشرطة 

أن تلجأ إلى الدول لتنفیذ ما تصدره من أوامر ومذكرات إحضار، فإذا كانت الدول مستعدة 

ذا رفضت الدول هذه الأوامر تكون  ٕ للتعاون تكون المحكمة في وضع یمكنها من أداء مهمتها، وا

  .المحكمة عاجزة تماما عن تنفیذ العدالة المرجوة

مثالا صارخا على عدم " صربیا والجبل الأسود"وغسلافیا الاتحادیة وتعد جمهوریة ی

التعاون مع المحكمة، حیث لا تعترفان بواجبهما في اعتقال الأشخاص المتهمین وتسلیمهم 

بیلیانا : للمحكمة، وترفضان صراحة كل تعاون لتسلیم المتهمین، ویؤكد هذا ما ذكرته السیدة

ا لسنا على استعداد لتسلیم الدكتور كارادیتش والجنرال أنن: " بلافسیتش رئیسة الجمهوریة
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وقررت أن دستور صرب البوسنة یحضر تسلیم المواطنین " میلادیتش لمحاكمتهما في لاهاي

الصرب، وترفض جمهوریة یوغسلافیا الاتحادیة تسلیم الأشخاص الذین صدرت عن المحكمة 

  .1ر الجمهوریة الاتحادیةعرائض اتهام بحقهم بزعم أن هذا التسلیم مخالف لدستو 

إن ما یلزم لنجاح المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة هو دعم الدول التي أنشأتها، -

فیجب أن تقوم الدول بالقبض على من صدر بشأنهم لوائح اتهام، ویجب علیها أن تزود 

ى الحكومات المحكمة بالتبرعات المالیة اللازمة، ویجب على الدول أن تمارس الضغط عل

المعاندة، و أن یتم توفیر هذا الدعم بشكل مستمر، فمستقبل هذه المحكمة مرتبط بما یستخدمه 

مجلس الأمن من سلطاته العقابیة لتطبیق قرارات المحكمة حیال أي من المتهمین واتخاذه أي 

مرة  إجراء ضد جمهوریة یوغسلافیا الاتحادیة، وهكذا تغلبت الظروف السیاسیة على العدالة

 . 2أخرى

  المبحث الثاني

  المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

نتیجة الصراع العرقي بین قبیلتي الهوتو  المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندانشأت 

والتوتسي حیث وقعت أعمال الإبادة الممنهجة وعلى نطاق واسع مارستها الأقلیة الحاكمة ضد 

وقائع الأزمة الرواندیة ودور لاثة مطالب، أولهم قد قسمنا هذا المبحث إلى ثو باقي الشعب 

المحكمة الجنائیة الدولیة  و الثاني النظام القانوني لعمل المتحدة في تخطیها منظمة الأمم

  لرواندا الممارسة العملیة للمحكمة الجنائیة الدولیة أما المطلب الثالث  نداالرو 

                                                           
 .530و  527حسام علي عبد الخالق الشیخة، المرجع السابق، ص  1

2Jean-Paul Bazelaire et Thierry Cretin, OP.Cit , p57. 
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  المطلب الأول

  المتحدة في تخطیها لأمموقائع الأزمة الرواندیة ودور منظمة ا

فكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة  تتبلور بعد الأعمال الوحشیة في الإقلیم الرواندي 

  وأنشأت منظمة الأمم المتحدة، بالموازاة لها، لجنة لمتابعة الأحداث في رواندا لرواندا

  الفرع الأول

  في رواندا وقائع الأزمة

 ،مجازر بشعة من القرن العشرین الأخیرةعانت إفریقیا وبالأخص رواندا في العشریة 

لیتسنى لها التحكم في  ،ودعم سیطرة فئة على أخرى ،نتیجة التعددیة القبلیة في المجتمع الواحد

السلطة الممنوحة لكل جماعة ولأغراض تكریس التمزق في أسس وبنیة المجتمع، وخلق أحزاب 

و نموذج شائع في إفریقیا التي تنطوي وه ،سیاسیة أساسها الانتماء القبلي والطائفي والمذهبي

أساسا على عناصر الشروع في المذابح بسبب هذه الانقسامات، مثل ما حدث حین قامت قبائل 

ألاف شخص بین  3000إلى 2000راح ضحیتها ما بین في رواندا الهوتو بمذابح ضد التوتسي 

  .رجال ونساء وأطفال

انتهت بإعدام  في رواندا، على نطاق واسعفظیعة و حدثت مجازر  1993وفي سنة 

من الآخرین فضلا عن الضحایا  ،من الزعماء السیاسیین لقبائل التوتسي شخصا نیعشر 

یتراوح عددهم مابین عشرة ألاف إلى اثنا عشر ألف ضحیة، وكانت السیطرة التوتسیین، والذین 

 ةوزادت الأزمة تعقیدا وحد ،ائفیةوقتها لقبائل الهوتو حینما كانت تسود البلاد منازعات قبلیة وط

فاز الحزب القومي بالأغلبیة الساحقة وصلت  ثحی ،بسبب انتخابات المجلس التشریعي
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إلى استقطاب وبصورة  تتطور ا إلا أن الأمور سرعان  م ،تلافئة رغم ظواهر الإابالم99إلى

تالي قام هؤلاء بمذبحة وبال ،لأن الأغلبیة كانت تمثل قبائل التوتسي ،مخالفة لما حدث في رواندا

أین خیم الخوف على قبائل التوتسي  الإبادیة،ت مسلسل الأحداث ضد الهوتو بدوافع عرقیة غذّ 

تصاعد  ىسقطت كل قبیلة وانتهن أالتي ما لبثت أ ،فعل نتیجة حوادث الاغتیالاتالمن ردود 

رة خصوصا  إلى الدول المجاو شخص  وطرد أكثر من ملیوني ،الأحداث بمذابح إبادة بشریة

أصبح من الضروري إنشاء ف ن إلى داخل البلادیملای وتهجیر حوالي ثلاث ،الكونغو وتنزانیا

وأول من فكر في تأسیس  ،جهاز قانوني لمتابعة ومحاكمة المتسببین في مختلف المجازر

ولقي تدعیما من طرف بریطانیا و " ن ماندیلاسنیل"الجهاز القانوني الرئیس والمناضل الإفریقي 

إنشاء محكمة إقلیمیة على طراز "نیلسن ماندیلا "اقترح  الولایات المتحدة الأمریكیة ثم فرنسا، وقد

التي لا یتشرف الإنسان  ،نتیجة الأحداث الدرامیة السابقة لیوغوسلافیا الدولیة یةئالمحكمة الجنا

لأمن مجلس ا انتهى الأمر بصدور قراري.ضمن أحداث آخر عشریة للقرن العشرین بإحصائها

المتعلقین 25/05/1993،2:بتاریخ 827لقرار رقم او  22/02/1993،1:بتاریخ 808:رقمتحت 

 .25/05/1993السابقة وجودها القانوني في  ب المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیاااكتسب

تم  و لجنة الخبراء ونظرا للتقاریر التي توصلت إلیها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

الوضعیة التي تعیشها ، وأضحت سجیل انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإنسانيت

 .3للأمن والسلم الدولیین اخطیر  االبشریة في رواندا تمثل تهدید

                                                           
 .23/02/1993: المؤرخ بتاریخ 707أنظر قرار مجلس الأمن رقم   1
 .25/05/1993: المؤرخ بتاریخ 827جلس الأمن رقم أنظر قرار م  2
 .8، ص 2007فضیل كوسة، المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، مطبعة دار هومة، الجزائر،  3
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  الفرع الثاني

  المتحدة في تخطي الأزمة الرواندیة منظمة الأمم دور

 ،ات ونصوص قانونیةوضع آلی المشار إلیها سابقا، كان لابد منمن خلال المعطیات 

الإبادة والمخالفات جرائم تدابیر والإجراءات الصارمة حتى یعاقب كل مسؤول عن الواتخاذ 

  .الخطیرة لقواعد القانون الدولي الإنساني

، وأنشأت منظمة الأمم المتحدة، بالموازاة فكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة لرواندا تتبلور 

حلول وجمع المعلومات التي الللعمل من أجل إیجاد  ندا،لها، لجنة لمتابعة الأحداث في روا

  . قلیمذلك الإالخطیرة لحقوق الإنسان في  المخالفاتتكشف عن 

نوفمبر سنة  30 ختقدمت اللجنة بتقریر نهائي إلى الأمین العام للأمم المتحدة بتاری

  :جاء فیه 94/1157تحت رقم  1994

واندیة إنشاء محكمة جنائیة دولیة مكلفة فقط من الحكومة الر طلب   94/1115: رقم راقر  -1

ولین عن المجازر والتجاوزات الخطیرة لحقوق الإنسان سواء داخل ؤ بمحاكمة الأشخاص المس

  ،الإقلیم الرواندي أو على أقالیم البلدان المجاورة

  ،على جمیع الدول المساهمة في التعاون من أجل إنشاء المحكمة وأجهزتها -2

  ،الحكومة الرواندیة قبل اتخاذ القرارات ومشاورة هناك توجهتقرر أن یكون  -3

دعوة الدول والمنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة لإعطاء كل التبرعات الممكنة،  -4

  ،سواء كانت مالیة أو على شكل خدمات
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على الأمین العام للأمم المتحدة اتخاذ كل الإجراءات لوضع العمل حیز التنفیذ لیتسنى  -5

  1.للمحكمة مباشرة مهامها في أقرب وقت ممكن

وقد تأثر الأمن في رواندا بسبب هذا النزاع المسلح وأمتد تأثیره إلى الدول الإفریقیة 

وبدأت هذه الدول ومن خلال منظمة الوحدة الإفریقیة التوسط للوصول إلى حل بین  ،المجاورة

الأمن في القارة الإفریقیة وبصفة  ةزعزع أطراف النزاع ووقف الأعمال القتالیة التي قد تؤدي إلى

وانتهت الوساطة الإفریقیة بعقد اتفاق في مدینة أروشا بجمهوریة ، خاصة في الدول المجاورة

یتم بمقتضاه وقف الأعمال القتالیة واقتسام السلطة بین قبیلتي  04/07/1993: تنزانیا بتاریخ

العدید من الدول لتقدیم  وتسارعتفاق لااالتوتسي والهوتو، وقد أید المجتمع الدولي هذا 

رغم من هذا الوب، لكن المساعدات الإنسانیة للآلاف من اللاجئین والمشردین في رواندا وخارجها

قل نت كانت عندما تحطمت الطائرة التي 1994 /04/ 06فيحدة زداد االنزاع و  استمرالاتفاق 

نشب قتال بین  07/04/1994قبل فجرو  ،الرئیس الرواندي والبوراندي بالقرب من مدینة كیغالي

المیلیشیات المسلحة وقوات الحرس الجمهوري الرواندي راح ضحیته عدد كبیر من القادة 

كل قادة الحزب الاجتماعي و محكمة العلیا الیس ئوالوزراء من بینهم الوزیر الأول وكذلك ر 

وبعد ذلك 2.و والتوتسيالدیمقراطي وعدد كبیر من قوات حفظ السلام والمدنیین من قبیلتي الهوت

تشكلت حكومة مؤقتة في البلاد من قبل قبیلة الهوتو مما أدى لازدیاد القتال مع التوتسي التي 

وبعد  21/04/1994إلى14:وخصوصا من 12/04/1994:كانت الضحیة الكبرى، فمنذ تاریخ

 -Butare-تاربعض الوزراء في الحكومة المؤقتة إقلیمي بو و یس الوزراء والوزیر الأول ئأن زار ر 

                                                           
 .9-7فضیل كوسة ، المرجع السابق، ص 1
 .136-135، ص2000منصور الطاهر، القانون الدولي الجنائي، الجزاءات الدولیة، دار الكتاب الجدید، بیروت،  2
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ْ -Gikangoro–وجیكنجورو ْ  ن یقطنهماالذی كانا خارج دائرة النزاع  نسكان من قبیلة التوتسي، والذی

ْ ،المسلح حیث تم تجمیع الآلاف منهم داخل المدارس  ،ن الإقلیمینبدأت المذابح بین سكان هذی

م تم ذبحهم والكنائس والمستشفیات والمباني الحكومیة بحجة حمایتهم من الخطر المحتمل، ث

، الأطفالیز بین الشیوخ والنساء و یوالقضاء علیهم بالجملة من قبل القوات الحكومیة، دون أي تم

ثر تصاعد حدة العنف انعقد مجلس الأمن ، فكان عدد الضحایا ما یزید عن الملیون شخص ٕ وا

للبحث في الأزمة الرواندیة وتطورها، وقد أوصى رئیس  1994أفریلشهر  لفي جلستین خلا

 ّ ض وارتكب تلك الجرائم الخطیرة التي تشكل انتهاكا للقانون المجلس بضرورة تقدیم كل من حر

جزئیا یشكل  الدولي الإنساني، على أساس أن قتل أفراد فئة عرقیة بقصد القضاء علیها كلیا أو

تقدیم اقتراحات بشأن إجراء تحقیق في بلب اجریمة یعاقب علیها القانون الدولي الإنساني، وط

قدم الأمین ، لتقاریر الواردة عن حدوث انتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني خلال النزاعا

اجتمع مجلس الأمن حیث أكد على  1994 ماي 13:العام تقریره بشان الوضع في رواندا بتاریخ

لى قراراته السابقة كما أكد على تقریر الأمین العام والذي أدان أعمال العنف وقتل المدنیین، وع

 1994جوان 03: بتاریخ لاحقا وضرورة تطبیقه، وقد أصدر مجلس الأمن "أروشا" اتفاقأهمیة 

قرار طلب فیه وقف الأعمال القتالیة، ونوه بدور الذي قامت به اللجنة الدولیة لحقوق الإنسان 

 1.على إنشاء محكمة جنائیة دولیة بموجب الفصل السابع من المیثاق

  

  

 
                                                           

 .297-296علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 1
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  المطلب الثاني

  ندااالمحكمة الجنائیة الدولیة لرو  القانوني لعملالنظام 

یستمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا كل أحكامه من النظام الأساسي 

 .مادة 34لمحكمة یوغسلافیا السابقة الذي یحتوي على 

  الفرع الأول

  ندااالجنائیة الدولیة لرو  أجهزة المحكمة

هذه  قضاة موزعین علىو  ابتدائیة،من غرف تتكون واندا المحكمة الجنائیة الدولیة لر 

 .ندااالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرو  حسب النظام ومن نیابة عامة ،غرفال

  الغرف والنیابة العامة /أولا

وتسعة قضاة موزعین  ابتدائیة،تتشكل المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا من ثلاث غرف 

الأساسي للمحكمة  النظاممن  01الفقرة  11عملا بنص المادة  ،مقاعد لكل غرفة ثلاث على

  .ندااالجنائیة الدولیة لرو 

، لكن تم إنشاء الغرفة ابتدائیتینغیر أن المحكمة كانت في السابق تتكون من غرفتین 

، أما النیابة العامة فلا 1998.04.30:بتاریخ 1165لائحة رقمبالالثالثة من طرف مجلس الأمن 

ي بنیة المحكمة لما تتمتع به من صلاحیات ومتابعة السیر الحسن لمختف تقل أهمیة ف

  .1إجراءات الاتهام والتحقیق

                                                           
 .20فضیل كوسة، المرجع السابق، ص  1
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جرائم ضد الإنسانیة، اللغرف في مختلف القضایا المحالة علیها والمتعلقة با تنظر :ـرفــــالغــــ/1

الجرائم المنصوص والانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني وغیرها من  الجماعیةبادة الإ

من القانون الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا حسب  4.3.2:علیها في المواد

  . الاختصاص المخول لها في القانون

طبقا للمادة  ،أما غرفة الاستئناف فتتكون من خمسة قضاة موزعین على خمس مقاعد

ظر في الطعون التي ترفع من هي الغرفة الوحیدة التي تنمن نظامها الأساسي، و  02فقرة  11

طرف المتهم المحكوم علیه، أو الغرفة الابتدائیة أو الوكیل العام ویقتصر الطعن في الأحكام 

  :على الحالات التالیة

 .خطأ في الإجراءات تعیب القرار -

 .مخالفة وخرق القانون -

 .خطأ في الوقائع -

الجنائیة الدولیة لرواندا، لأنها تقوم  تعد من الأجهزة الأساسیة في المحكمة :النیابــة العامــة/2

، الإفراج الاحتیاطيإصدار أوامر تتعلق بالمتابعات، القبض، إیداع الحبس : بعدة إجراءات منها

بادة جریمة الإالمؤقت والتحقیق في مختلف الجرائم والأشخاص المشتبه فیهم المتسببین في 

نون الدولي الإنساني المرتكبة على ، جرائم ضد الإنسانیة وانتهاكات قواعد القاالجماعیة

  .1994دیسمبر من عام  31جانفي إلى  01الأراضي الرواندیة وأراضي الدول المجاورة بین
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ومكتب الوكیل المساعد وثلاثة أقسام رئیسیة،  ،من دیوان الوكیل العامالنیابة العامة تتكون      

  1.قضائیةتتمثل في قسم المتابعات وقسم التحقیقات وقسم المصالح ال

بالإضافة إلى بعض الموظفین من كتاب ومساعدین آخرین موزعین على مختلف 

یسهرون على السیر الحسن للمحكمة الجنائیة الدولیة  ،الأقسام والمصالح التابعة للنیابة العامة

  . لرواندا

  الضبط ودیوان وموارد المحكمة ةكتاب: ثانیا

العامة بل هناك هیاكل أخرى متمثلة في  لا یقتصر تشكیل المحكمة على الغرف والنیابة

  .كتابة ضبط المحكمة و ودیوان موارد المحكمة منها البشریة والمادیة

   كتابة ضبط المحكمة/ 1

تتكون من مصالح إداریة وتقنیة مختلفة، منها قسم  إعانة الضحایا والشهود والمصالح و

فهي بدورها لا تقل أهمیة عن  القضائیة والقانونیة وفرع الصحافة والعلاقات مع الجمهور،

وكذا الدور الذي تقوم به  ،الأجهزة الأخرى من حیث بنیة ومتابعة  نشاط غرف المحكمة

العمل التقلیدي لقلم كتاب الضبط في ، وتقوم بیة والإداریةئلضمان السیر الحسن للمصالح القضا

وماسي الضروري للسیر الحسن المحاكم الوطنیة الرواندیة، بالإضافة لتقدیم الدعم الإداري والدبل

  .2لمختلف الغرف التابعة للمحكمة تحت إشراف كتابة الضبط

  

                                                           
، حیث تم تعیینها من 1947، كندیة الجنسیة من موالید )LOIWISE ARBOUR(یترأس دیوان الوكیل العام، القاضیة لویس أربور 1

 - BERNARD MUNA-برنار مونا -یساعدها الوكیل العام المساعد، 01/10/1996: طرف مجلس الأمن وتقلدت المنصب رسمیا یوم
 .1940: وهو من جنسیة كامیرونیة، من موالید

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 03/  10لمادة أنظر ا  2
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   المحكمة یتشكلدیــــوان / 2

دیوان المحكمة من رئیس الدیوان وموظفین آخرین یسهرون على إدارة شؤون مختلف 

للأمم  یتم تعین رئیس الدیوان من طرف الأمین العام، 1المصالح الإداریة التابعة للمحكمة

سنوات قابلة للتجدید، أما موظفي دیوان ) 04(بعد مشاورة رئیس المحكمة لمدة أربع  المتحدة،

  . یعینون من طرف الأمین العام باقتراح من رئیس دیوان المحكمةفالمحكمة 

   موارد تمویل المحكمة/ 3

كل دولة  المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا هیئة قضائیة مستقلة عنتعتبر منذ تأسیسها 

تتولى حیث مخططاتها الإداریة والمالیة، من حیث بما في ذلك مجلس الأمن أو منظمة دولیة، 

من  30المحكمة طبقا لنص المادة هذه منظمة الأمم المتحدة المیزانیة العادیة والتكفل بنفقات 

مة، وأمام الأساسي، مما یدعو للقول بأن مجلس الأمن ترك سلطة المیزانیة للجمعیة العا نظامها

بحاجة ماسة للدعم  لرواندا الدولیةالجنائیة تفاقم الأزمة المالیة یجدر بنا القول بأن المحكمة 

 17لأن الدول الكبرى تتماطل في مد ید المساعدة، خارقة بذلك نص المادة  ،المالي والمادي

ت العسكریة من میثاق الأمم المتحدة في دفع نصیبها، رغم أن هذا النصیب بسیط مقابل النفقا

  . 2للدول

ففي كل فرصة ینادي قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا رئیسها والوكیل العام لحث 

بالموازاة تم إنشاء صندوق أموال خاصة ، و الالتزام بمساعدة المحكمة مادیا ومالیاعلى الدول 

على إرادة الدول، ولا  ا،لكن یبقى تسییرها متوقفبتمویل نشاطات المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

                                                           
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 16لمادة أنظر ا 1
 .24رجع السابق، صفضیل كوسة، الم 2
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ضمن استقلالیة المحكمة واستمرار یفي تمویل المیزانیة سوف  هذه الأخیرةشك أن مساهمات 

  .نشاطها

   التشكیلة البشریة للمحكمة :ثالثا

تتشكل المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا من طاقم بشري هام، نجد على أعلى الهرم 

لتابعین للمحكمة ونائب الرئیس، بالإضافة إلى ینتخب من طرف القضاة او رئیس المحكمة 

قضاة تابعین لغرفة ) 5(قاضیا یجلسون في الغرف الابتدائیة، وخمس) 11(حدى عشر إ

مكلف بتسییر فهو الاستئناف، والوكیل العام ومساعده مكلفین بالنیابة العامة، أما رئیس الدیوان 

لضبط وأعوان وموظفین آخرین یسهرون المصالح الإداریة وشؤون الموظفین، بالإضافة لكاتب ا

موظفا موزعین على النحو  392على إدارة كتابة الضبط إذ یبلغ عدد الموظفین الإجمالي 

  :التالي

  :في أروشا -

 .موظفا دولیا 94 -

 .موظفا محلیا 92 -

 .خبیرا ملحقا 01 -

  :في كیقالي -

 .موظفا دولیا 113 -

 .موظفا محلیا  59 -

 .خبیرا 33 -
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   الرئیس والقضاة/1

موزعین حسب  قاضیا) 16(عشر  ستةالمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا من  تتكون

نهم من مقاعد كل غرفة، یخضعون لشروط ومقاییس تتعلق بالأخلاق العالیة والنزاهة التي تمكّ 

مع أخذ بعین الاعتبار المسار المهني  ،بهم من أجل خدمة العدالة المنوطةممارسة المهام 

القانون الجنائي، القانون الدولي العام، القانون الدولي  لحقوق  والتجربة بالأخص في مادة

  .1الإنسان

ینتخب رئیس المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا من طرف القضاة التابعیین للمحكمة، و 

بعدها یقوم الرئیس بعدة مشاورات لتوزیع القضاة على الغرف، ولا یجلسون إلا في الغرفة التي 

  .عینوا فیها

اة كل غرفة ابتدائیة رئیس الغرفة الذي یقوم بتسییر جمیع الإجراءات القانونیة یختار قض

یتم تعیین قضاة الغرف الابتدائیة بناء على تداول دوري قصد ، و 2الغرفة التي یترأسهاتلك أمام 

  .ضمان السیر الحسن للقضایا

رورة الفصل یباشر القضاة مهامهم بالغرفة التي عینوا بها فور إعلان الرئیس عن ضكما 

یمكن للرئیس تعیین أي عضو من غرفة ابتدائیة بصفة مؤقتة لیلحق بغرفة و في القضایا، 

فإن  الجنائیة الدولیة لرواندا الأساسي للمحكمة النظاممن  12المادة  لنصأخرى، فبالرجوع 

قضاة الغرف ینتخبون من طرف الجمعیة العامة حسب القائمة المسلمة من طرف مجلس 

إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غیر  ةیقوم الأمین العام بتوجیه دعو  حیثالأمن، 

                                                           
 .26فضیل كوسة، المرجع السابق، ص 1
 .من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 13للمادة أنظر   2
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من أجل تقدیم الترشیحات في مدة  -التي تقوم بدور الملاحظ الدائم داخل المنظمة-الأعضاء

بإمكان كل دولة و یكون من طرف الأمین العام،  الدعوةیوما من تاریخ توجیه  30أقصاها 

 ْ من نظام  01الفقرة  12ى الأكثر، تتوفر فیهم الشروط المذكورة في المادة ن علتقدیم مترشحی

شریطة أن لا تتشكل الغرفة من قضاة یتمتعون بنفس الجنسیة، حیث كل قاضي من المحكمة، 

  .الغرفة یتمتع بجنسیة تختلف عن جنسیة القاضي الآخر

یشكل قائمة من بعد ذلك یرسل الأمین العام الترشیحات لمجلس الأمن، هذا الأخیر 

على الأكثر، بحیث یضمن ) 27(و سبعة و عشرین  ،مرشحا على الأقل)  18(ثمانیة عشر 

  .1مبادئ والنظم القانونیة الدولیةللللمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا التمثیل المتوازن 

هذه الأخیرة تنتخب  ،یقوم رئیس مجلس الأمن بإرسال قائمة المترشحین للجمعیة العامة

من بین المترشحین المتحصلین على الأغلبیة  ، ویتم اختیارهمقضاة من القائمة تسعةرها بدو 

الدائمة غیر المطلقة للأصوات من طرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الملاحظة 

  .2في مجلس الأمن

 ّ ارة كل فإن الأمین العام بعد استش ،ا إذا بقي أحد المقاعد في الغرفة الابتدائیة شاغراأم

یعین قاضیا تتوفر فیه الشروط  للأمم المتحدة، من رئیس مجلس الأمن، ورئیس الجمعیة العامة

انتهاء فترة من  محكمة إلى غایةلهذه الالأساسي  النظاممن  04الفقرة  12الواردة في المادة 

  .3سبقه

                                                           
 .24فضیل كوسة، المرجع السابق، ص  1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 03/  12أنظر المادة  2
 .الجنائیة الدولیة لرواندا من النظام الأساسي للمحكمة 04/  12أنظر المادة  3
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سنوات وشروط عملهم هي نفس ) 04(قضاة الغرفة الابتدائیة ینتخبون لمدة أربع 

  .ویمكن انتخابهم لعهدة ثانیة ة،سابقاللشروط المطبقة على المحكمة الدولیة لیوغوسلافیا ا

  الوكیل العام ومساعده/ 2

یعین الوكیل العام من طرف الأمین العام للأمم المتحدة، یسند له الإشراف على النیابة 

كیل العام مسؤولیة ویساعده وكیل عام مساعد، للو  ،العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

المواطنین  الواقعة علىمعالجة الملفات ومتابعة الأشخاص المتورطین في الاعتداءات الخطیرة 

مختلف الجرائم في إقلیم رواندا والدول المجاورة في الفترة الممتدة بین  وذلك بارتكابهمالرواندیین، 

زا داخل المحكمة الجنائیة یعتبر الوكیل العام عضوا ممیو . 1 1994دیسمبر 31جانفي إلى  01

جهة من أیة لأي أوامر تأتیه من أي دولة أو  عیتصرف بكل حریة ولا یخض لرواندا،الدولیة 

كانت، مع العلم أن الوكیل العام لمحكمة رواندا هو الذي یشرف على المحكمة الجنائیة الدولیة 

یساعده في مهامه، وله الصلاحیات في وضع طاقم إضافي تحت تصرفه  ة،سابقاللیوغسلافیا 

وموظفین آخرین  ،من بینهم وكیل مساعد یعین من طرف الأمین العام باقتراح من الوكیل العام

  .تابعین للمصالح التي یشرف علیها مباشرة

یتمتع الوكیل العام بسلطة واسعة أثناء أداء مهامه، حیث یمكنه فتح تحقیق حول 

من الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة المعلومات المتحصل علیها من كل الجهات، خاصة 

ویقوم بتكییف الوقائع والمعلومات ویقرر بنفسه طبیعة  ،والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة

، ففي حالة ما إذا قرر الوكیل العام بالنظر للوقائع أن الاتهامالأفعال المطروحة في محضر 

                                                           
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 15أنظر المادة  1
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ّ  ،هناك متابعة كون الأفعال تشكل جریمة ویعرض علیه  ،ص المشتبه فیهللشخ الاتهامجه یو

المتهمین والضحایا والشهود وجمع  استجوابالجریمة المنسوبة إلیه، وله الصلاحیات الكاملة في 

إلى عین المكان للتحقیق والمعاینة، كما یستطیع حسب الحاجة أن یطلب  والانتقالالأدلة 

یقاف أو وضع المشتبه فیه تحت ٕ الرقابة للحفاظ على  مساعدة من الدول الأخرى في مباشرة وا

نتیجة لخطورته  الاحتیاطيالأدلة المادیة، كما یمكنه تحویل ونقل أو إیداع المشتبه فیه الحبس 

تقع على الوكیل العام مسؤولیة الحفاظ على المعلومات والأدلة المادیة ، كما 1الفرار أو لتفادي

یر اللازمة التي یراها یمكنه اتخاذ كل التدابو المتحصل علیها من كل الأطراف والجهات، 

أن یؤدي وظائف الوكیل العام عند  هیمكنفمناسبة للكشف عن الحقیقة، أما مساعد الوكیل العام 

  .غیابه أو عدم قدرته عن العمل تحت تعلیمات رسمیة من طرفه

  :رئیس الدیوان وكتاب الضبط/ 3

 ANGEL-فالدا أنجل سیترأس دیوان المحكمة الجنائیة الدولیة لروان: رئیس الدیوانبالنسبة ل

SILVA  - تم تعیینه 1997التحق بمنصب رئیس دیوان المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا سنة ،

سنوات ) 04(من طرف الأمین العام بعد مشاورة رئیس المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا لمدة 

ظمة الأمم المتحدة، قابلة للتجدید، تطبق علیه الشروط الخاصة لتوظیف نائب الأمین العام لمن

یعینون من طرف الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة فأما الموظفین الآخرین التابعین للدیوان 

ومن بین المهام المكلفین بها السهر على السیر الحسن للمصالح  ،باقتراح من رئیس الدیوان
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وله  بعین لدیوانه،الإداریة التابعة للمحكمة وتأمین الإدارة، ومراقبة نشاط الموظفین التا

  .صلاحیات الاقتراح لتعیین موظفي دیوان المحكمة الجنائیة الدولیة لرواند

ا  ّ – OKALI AGWAUKIWE -أقیوأوكیواركالي فاضطلع بهذه المهمة كاتب الضبطأم

یتم تعیین كاتب و ، 1997التحق بمنصب كاتب الضبط للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا سنة

ستلم رئیس المحكمة قائمة المترشحین ویأخذ رأي القضاة حول ضبط المحكمة بعدما ی

المترشحین لهذه الوظیفة، ثم یقوم الرئیس باستشارة الأمین العام للمنظمة الأمم المتحدة من أجل 

  .ضبط وتعیین كاتب ضبط المحكمة

یكون بعد استشارة الرئیس باقتراح كاتب الضبط فتعیین مساعد كاتب الضبط بینما 

الذي یختار الشخص المترشح الذي تتوفر فیه الشروط  ،عام لمنظمة الأمم المتحدةللأمین ال

اللازمة لتزكیته بذلك یتم تعیینه لمباشرة وظائفه، بالإضافة إلى تعیین أعوان كتابة الضبط 

من القانون الأساسي  04الفقرة  16الآخرین بنفس الطریقة المنصوص علیها في المادة 

  .1للمحكمة

شرة كاتب الضبط لمهامه یقوم أمام رئیس المحكمة بالتصریح وفقا لنص لكن قبل مبا

أصرح رسمیا أني سوف أقوم : ( من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات بما یلي 32المادة 

وأنا ملزم بها بصفتي كاتب الضبط للمحكمة  ،بالواجبات بكل إخلاص وأمانة وسریة ووعي تام

الأحكام بشأن الأشخاص المسؤولین عن ارتكاب جریمة الإبادة الجنائیة الدولیة لرواندا، مكلف ب

ارتكبت على إقلیم رواندا والتي أو مخالفات أخرى خطیرة تمس القانون الدولي الإنساني، 
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والمواطنین الرواندیین المسؤولین عن مثل هذه الأفعال أو المخالفات المرتكبة في إقلیم الدول 

نني سوف أراعي في ذلك كافة الأوامر و ،  1994سمبر دی 31جانفي إلى  01المجاورة  بین  ٕ ا

   .1)الأساسي وقانون الإجراءات وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة بكل وفاء النظامالواردة في 

كما أن مساعد كاتب الضبط مطالب بتصریح مماثل أمام الرئیس، أما الأعوان التابعون      

ومن المهام التي یقوم بها تحضیر  ،كاتب الضبطلكتابة الضبط فهم مطالبون بالتصریح أمام 

الملفات وحضور الجلسات وضبط سجلات كل الغرف وتحریر تقاریر محاضر الاجتماعات 

ویقوم باستدعاء أطراف القضایا المطروحة أمام ، 2باستثناء المداولات السریة العلنیة للمحكمة

لومات التي لها صلة بها، كذلك المحكمة وجرد كل القضایا المفصول فیها وتسجیل كافة المع

جراءات حمایة الضحایا وتوفیر المساعدة  ٕ السهر على السیر الحسن لقسم الإعانات وا

فمن خلال الصلاحیات والدور الحساس لكاتب الضبط في تسییر مختلف  3الضروریة

والسهر على السیر الحسن لقسم الإعانات وحمایة الضحایا  ،الإجراءات المتعلقة بالملفات

  4.الأهمیة القصوى لمكانته في تشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا تتبینالشهود و 

  

  

  

  
                                                           

 .30فضیل كوسة، المرجع السابق، ص   1
 من قانون الإجراءات وقواعد للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، 33 أنظر المادة 2
 من قانون الإجراءات وقواعد للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، 35أنظر المادة   3
 .31فضیل كوسة ، المرجع السابق، ص  4
 



 

- 60 - 

  الفرع الثاني

  الجنائیة الدولیة لرواندا مجال اختصاص المحكمة

تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا عدة اختصاصات تختلف حسب طبعة كل 

  .اختصاص 

  النوعي الاختصاص/أولا

تختص المحكمة الجنائیة  حیثي للمحكمة محدد بثلاث جرائم دولیة، النوع الاختصاص

سابقة والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا بنوعین متطابقین من الجرائم هما الالدولیة لیوغوسلافیا 

جرائم ضد الإنسانیة على سبیل التماثل طبقا للمادتین الثانیة والثالثة الجرائم الإبادة الجماعیة و 

یختلفان من حیث الاختصاص  بینمارواندا، الجنائیة الدولیة ل محكمةلالأساسي لمن النظام 

انتهاكات (محكمة على وجه التحدید في هذه الذ یقتصر اختصاص إبنظر جرائم الحرب،  

والبروتوكول الإضافي الثاني   1949الأربع لسنةالمادة الثالثة  المشتركة بین الاتفاقیات جنیف 

 في ذلك أن النزاع في رواندا كان نزاعا مسلحا داخلیا غیر دولي، والسبب ،1)1977 لعام

وجاءت هذه الأفعال على سبیل المثال لا على سبیل الحصر في المادة الرابعة من النظام 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، وهي بالتالي تختص بنظر بعض جرائم الحرب 

اص،بینما تختص محكمة یوغسلافیا السابقة بنظر كل المشار إلیها فقط التي تقع على الأشخ

جرائم الحرب سواء وقعت على الأشخاص أو الممتلكات والمنصوص علیها في اتفاقیات جنیف 

  .هاأو المخالفة لقوانین الحرب وأعراف
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نصت المادة الثانیة على جریمة الإبادة الجماعیة وعرفتها بأنها أي فعل من الأفعال وقد 

والتي ترتكب قصد القضاء كلیا أو جزئیا على جماعة وطنیة أو إثنیة أو عرقیة المحددة حصرا 

 بأفرادوتشمل تلك الأفعال قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر بدني أو عقلي بالغ  ،أو دینیة

ظروف یقصد بها أن تؤدي كلیا أو جزئیا  ظل الجماعة، إرغام الجماعة عمدا على العیش في

التوالد في الجماعة، وأخیرا نقل  عمادیا، فرض تدابیر یقصد بها من قضاءإلى القضاء علیها  

  .أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى

ا  ّ في المادة الثالثة من النظام الأساسي، وهي الجرائم فقد وردت الجرائم ضد الإنسانیة أم

نیة أو ثإمدنیین لأسباب قومیة أو سیاسیة أو الالمرتكبة في إطار هجوم واسع ومنهجي على 

عرقیة أو دینیة،وتتمثل تلك الجرائم في أعمال القتل، الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد، السجن، 

التعذیب، الاغتصاب، الاضطهاد لأسباب سیاسیة أوعرقیة أو دینیة، وسائر الأفعال غیر 

  .الإنسانیة

تحت  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندانظام الجاء نص المادة الرابعة من و 

بین اتفاقیات جنیف وانتهاكات البرتوكول الإضافي  الثالثة المشتركةالمادة  انتهاكاتعنوان 

  :الثاني، على النحو التالي

بارتكاب انتهاكات  امرو أللمحكمة الدولیة لرواندا سلطة محاكمة الأشخاص الذین ارتكبوا أو (

لحمایة ضحایا   1949أوت  12جنیف المبرمة  اتفاقیاتجسیمة للمادة الثالثة المشتركة بین 

  1).1977جویلیة  08: انتهاكات البرتوكول الإضافي الثاني المبرم بتاریخو الحرب، 
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  :ما یلير وتشمل هذه الانتهاكات على سبیل المثال لا الحص 

العقلیة للأشخاص، وعلى الخصوص الجسدیة و ، الصحة، الإصابات یلحق بالحیاةالأذى الذي  -

لقاسیة مثل التعذیب أو بتر الأعضاء، أو أي شكل من أشكال العقوبة القتل وكذا المعاملة ا

 ،الجسدیة

 الجماعیة،العقوبات  -

 ن،الرهائ احتجاز -

 ،أعمال الإرهاب -

 ،البدنيو  المعنويو  ،الإكراه الماديالاغتصابالمساس بكرامة الإنسان وخاصة معاملة الإذلال،  -

 ،النهب -

 ،الأحكام المتطرفة وتنفیذ الإعدام دون محاكمة -

 1.اعمال الواردة سابقالتهدید بارتكاب الأ -

  الشخصي الاختصاص/  ثانیا

بمتابعة الأشخاص الطبیعیین فقط دون الجنائیة الدولیة لرواندا تختص المحكمة 

 وذلك على غرار محكمة یوغوسلافیا ، الأشخاص المعنویة بالنسبة للجرائم التي تدخل ي ولایتها

لجرائم ضد هؤلاء الأشخاص مهما كانت مساهمتهم في وتنظر المحكمة في تلك ا. 2السابقة

   3.صفتهم ودرجتهم الوظیفیةالجریمة، وبغض النظر عن ارتكاب 

                                                           
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 04لمادة أنظر ا 1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 05أنظر للمادة   2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 06أنظر المادة   3
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مة من الجرائم یفبالنسبة للمساهمة الجنائیة تقع المسؤولیة شخصیا على كل من خطط لجر  

ّ  ،من النظام الأساسي 04إلى  02المشار إلیها في المواد من  ر بها أو ض علیها أو أمأو حر

   .ع بأي طریقة أخرى على التخطیط أو الإعداد لها أو تنفیذهاأو ساعد وشجّ  ارتكبها

یجوز متابعة أي شخص سواء كان رئیسا للدولة أو فأما بالنسبة للمنصب الرسمي 

دون أن یكون المنصب الرسمي للمتهم مانعا من موانع المسؤولیة  ،حكومة أو مسؤولا حكومیالل

إن جرائم المرؤوس ، فلدرجة الوظیفة، وبخصوص اا من أسباب تخفیف العقوبةالجنائیة أو سبب

لا تعفي رئیسه من المسؤولیة إذا كان هذا الرئیس یعلم أو كان من المفروض حتما أن یعلم أن 

فعلا، ولم یتخذ الرئیس التدابیر  ارتكبهاتلك جرائم أو أنه  ارتكابذلك المرؤوس كان على وشك 

وتشیر الفقرة الأخیرة من  ،تلك الجرائم أو معاقبة مرتكبیها ارتكابة لمنع الضروریة والمعقول

إلى أن المرؤوس قد یستفید  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لروانداالنظام من  المادة السادسة

من تخفیف العقوبة إذا رأت المحكمة أن ذلك یحقق العدالة، أي أن التذرع بأمر الرئیس لا یحول 

  .المسؤولیة الجنائیة ولكنه یعد سبب من أسباب تخفیف العقوبة دون قیام

  ني االمكاني والزم الاختصاص/  ثالثا

طبقا للمادتین الأولى  الجنائیة الدولیة لرواندا المكاني للمحكمة الاختصاصیشمل 

الأساسي كل الإقلیم الرواندي وكذلك أرضي الدول المجاورة التي ارتكبت  هاوالسابعة من نظام

ها انتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني من طرف مواطنین رواندیین، وهو ما یستلزم فی

   .إبرام معاهدات التعاون والتسلیم مع المحكمة من أجل الحفاظ على سیادة دول الجوار
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، فهي محددة أعلاه أما الاختصاص الزماني للمحكمة طبقا لنفس المادتین المشار إلیهما

، وهو ما یطرح إشكالیة 1994دیسمبر  31غایة  إلى 1994جانفي  01: نبالفترة الممتدة م

بعد هذا المجال الزمني، خاصة أن هناك بالفعل جرائم حرب و الجرائم المرتكبة قبل أ في النظر

تدخل فقد  وتورطت فیها دول أجنبیة، ،وجرائم ضد الإنسانیة وقعت خارج المجال الزمني المحدد

   .لفترة الزمنیة من أجل الإفلات من العدالة الدولیةالعامل السیاسي في ضبط ا

  أسبقیة الاختصاص على القضاء الوطني/ رابعا 

على المحاكم الوطنیة للدول  في نظر القضیةالأولویة الجنائیة الدولیة لرواندا  للمحكمة

طبقا لمبدأ الأسبقیة، من ثم یمكن للمحكمة أن تطلب بصفة رسمیة من الجهات القضائیة 

نیة الكف عن متابعة المتهمین ورفع یدها عن القضیة من أجل أن تتولاها بنفسها طبقا الوط

لحكم الصادر عن محكمة رواندا الحجیة لللمادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة، ویكون 

المطلقة في مواجهة القضاء الوطني، بحیث لا یجوز لهذه الأخیرة إعادة محاكمة الشخص مرة 

 .1االجنائیة الدولیة لرواندمحكمة البع بها أمام اس الجرائم المتثانیة على نف

  الفرع الثالث

  االجنائیة الدولیة لرواندمحكمة أمام ال إجراءات المحاكمة

فهي تقوم على النظام  ،معظم إجراءات المحاكمة مستلهمة من القضاء الإنجلوسكسوني

یطالیاو ولیس على التحقیق مثل بلجیكا فرنسا  ألاتهامي ٕ   .ا
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  تنظیم المحاكمة  /أولا

بحضور الوكیل العام أو أحد أعضاء مكتبه من جهة  ،تجري المحاكمة في جلسة علنیة       

والمتهمین ومحامیهم من جهة أخرى، فخلال جلسة المثول الأول تطلب المحكمة من المتهم ما 

فلا تناقش الوقائع  فإذا ثبت إدانته ،إذا هو معترف بإدانته لكل تهمة واردة في محضر الاتهام

  .بل تناقش الظروف المخففة فقط التي یمكنها أن تكون من أسباب التخفیف للعقوبة

یمكن للغرفة الاستعانة بأي هیئة أو منظمة أو دولة من أجل السیر الحسن للعدالة 

فللقاضي سلطة تقدیر قوة الأدلة، فكل دلیل وجیه وصائب یتوجب على  ،1لإظهار الحقیقة

ففي هذه الحالة على الغرفة التي أحیل علیها المتهم من ، وله لضمان محاكمة عادلةالمحكمة قب

من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة أن تقوم   98أجل المحاكمة عملا بنص المادة 

  :بالإجراءات التالیة

یة أو جدیدة بعد یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا بمبادرة منها أن تأمر بتقدیم أدلة إضاف -

یمتثل المتهم دون أجل أمام الغرفة الابتدائیة ویصبح رسمیا متهما، لالمحكمة  ىإحالة المتهم عل

 :على الغرفة الابتدائیة أن تتأكد منو  ،بذلك

  ،احترام حق المتهم في الاستعانة بمحامي -

-  ُ تأكد بأنه یفهم مضمون وأن ت ،تكلمها ویفهمهایقرأ على المتهم محضر الاتهام باللغة التي أن ی

  الاتهام،محضر 
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، وفي حالة الاتهامجانیا أو غیر جان حول كل أوجه  سواء كاندعوة المتهم للدفاع عن نفسه  -

  ،بما نسب إلیه شخصیا بالجریمة یسجل في الملف بأنه غیر معترف اعترافهعدم 

ب الضبط بتحدید المتهم بالجریمة، فإن الغرفة تعطي تعلیمات لكات اعتراففي حالة عدم  -

  .تاریخ جلسة المحاكمة

ت طوعیة وبمحض إرادته اءالمتهم بالجریمة ویتأكد أن مرافعة الإدانة ج اعتراففي حالة  -

حتى تكون الشروط مستوفیة من أجل أن تكون المحاكمة منصفة وعادلة، غیر أنه یمكن للغرف 

من قانون  101بقا لنص المادة التخفیف من العقوبة لمساعدة المتهم ط الاعتبارأن تأخذ بعین 

  .الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة

قامت المحكمة بتبني قواعد فقد أما فیما یخص المحاكمة عن الجرائم المتعلقة بالاغتصاب      

خاصة تتعلق بالدلیل المثبت للعنف الجنسي أثناء المحاكمة، نتیجة للخطورة التي تمیز جریمة 

ها كوسیلة للتحقیر والترهیب والتطهیر العرقي، حیث تنص المادة علی اعتمدالذي  الاغتصاب

 :في حالة عنف جنسي: من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة على أنه 96

  ،شهادة الضحیة غیر مطالب بها -

لا یمكن أخذ الرضا كوسیلة للدفاع عندما تكون الضحیة مهددة بالعنف أو خضعت إلى  -

  ،ضغوطات بسیكولوجیة

  ،المنعقدة سریا بأن الأدلة المقدمة أدلة غیر صحیحة الابتدائیةعلى المتهم أن یبرهن للغرفة  -
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لدفاع الضغط على الضحیة للإدلاء بشهاداتها من طرف الغیر، وقد للا یمكن للمحكمة ولا  -

 التهدید والعنفكان هذا الإجراء محل نقد بالنسبة للحق في الدفاع، وهذا نتیجة الخوف من 

  .تعرض له الضحیة التي أدلت بالشهادةتلذي ا

فمن الممكن ألا یكون هناك شاهد، ولكن تفادیا لهذا النقص لابد من التفكیر في إیجاد 

حمایة الضحایا والشهود  زیز أو سن مبدأ جنائي لتع ،معیار أو خطة للتكیف مع هذا الإجراء

احتیاطات أخرى مترتبة عن یمنع القاضي من إدراج هذا المبدأ مع  يءوالدفاع، لأن لا ش

فعندما تكون الإجراءات تخص حالات العنف الجنسي فإن  ،اته الخاصة لسلوك الشاهدظملاح

من قانون الإجراءات  96حكام المنصوص علیها في المادة القواعد والأ باستبعادالمحكمة تقوم 

غتصاب فقضاة تثار في المحاكمات المتعلقة بالا لأن هذه الحجج غالبا ما،وقواعد الإثبات

المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا قرروا عدم قبولها عندما یدخل الاغتصاب في قالب الجرائم 

 .1الإنسانیةالمرتكبة في حق 

  مراجعة الأحكام /ثانیا

ن للدفاع كمن قانون الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة یم 120عملا بأحكام المادة 

  :اجعة الحكم وفق الشروط التالیةوالوكیل العام أن یقدما طلبا لمر 

لإجراءات سابقة خلال سنة  اتخاذهاظهور أي عنصر جدید لم یكن مطروحا أمام الغرفة عند  -

 ،من تاریخ النطق بالحكمابتداء 

                                                           
1  Marie-Anne S warten Broekx, article, quelles sont  les prevue’s ?........la justice face au drame 
Rwandais, edition Karthala .Paris, 1998, p 99.  
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إذا قررت الغرف أن العنصر الجدید یشكل دلیلا ثابتا وحاسما وبعد التأكد من جدیته، یمكنها  -

  . اسبمراجعته والنطق بالحكم المن

  الطعن في الأحكام/ ثالثا

 ّ قرارات الغرفة  استئنافل قانون الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة الحق في خو

من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات  108وفق الشروط التي نصت علیها المادة  الابتدائیة

لغ الأطراف لدى كاتب الضبط الذي یب استئنافهالقرار أن یقدم  استئنافعلى كل طرف یود "

یوم ) 15(إلى خمسة عشر ه الآجالیوم التالیة للنطق بالحكم، ویمدد هذ 30المعنیة في أجل 

من قانون  77طبقا للمادة  اتخذتأو القرارات التي  الاختصاصفي الأحكام التي قضت بعدم 

ئق بدراسة القرار المستأنف فیه والوثا الاستئنافالإجراءات وقواعد الإثبات، إذ تقوم غرفة 

من قانون الإجراءات  2و1الفقرة 118المرفقة بالملف لتصدر فیه القرار المناسب طبقا للمادة 

  .1وقواعد الإثبات للمحكمة

یقدم الاستئناف ضد القرار كتابیا مسببا من طرف المتهم أو الغرفة أو الوكیل العام إذا كان 

  من قانون الأساسي للمحكمة 24مادةالقرار الصادر مشوبا بأحد العیوب المنصوص علیها في ال

علاوة على ذلك، یشترط أن یكون الطلب محل الاستئناف مرفقا بترخیص یصدر من      

قضاة من غرفة الاستئناف، وأن یكون مسببا تسبیبا كافیا  طرف لجنة مشكلة من طرف ثلاث

  2.من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة 4فقرة  65عملا بنص المادة 

 
                                                           

 .30فضیل كوسة ، المرجع السابق، ص   1
رار صادر بمقتضى الأحكام الحالیة قد یكون محل استئناف یرفق بترخیص صادر عن لجنة مشكلة من ثلاث كل ق 4/ 65تنص المادة  2

 .قضاة من غرفة الاستئناف
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  ب الثالثالمطل

  لروانداالممارسة العملیة للمحكمة الجنائیة الدولیة 

إن دور القضاء سواء كان على المستوى الداخلي أو الدولي هو حمایة وضمان لحقوق 

لرواندا على مبدأ المسؤولیة الفردیة وفقا محكمة الجنائیة الدولیة الإنسان هذا ما أكده رئیس 

معاقبة الأشخاص المسؤولین عن الخروقات الخطیرة للنظام الأساسي للمحكمة و على ضرورة 

  لقواعد القانون الدولي الإنساني 

  الفرع الأول

  لرواندا الجنائیة الدولیةالأحكام الصادرة عن المحكمة 

تصدر دائرة الدرجة الأولى للمحكمة أحكامها في جلسة علنیة بأغلبیة الأصوات، مع 

  .من نظامها الأساسي 22جاءت به المادة  ضرورة أن یكون الحكم مكتوبا ومسببا حسب ما

بالنسبة للجانب الجزائي فإن المحكمة لا تحكم إلا بعقوبات الحبس بمختلف أنواعه، مع 

العلم أن هذه المسألة كانت محل جدل بین الأمم المتحدة وحكومة رواندا التي طلبت بتطبیق 

لم تصادق على اتفاقیة إلغاء عقوبة الإعدام حسبما نص علیه قانونها الداخلي، وخاصة أنها 

یتم الرجوع في تحدید عقوبة الحبس إلى سلم العقوبات المعمول به في قانون  1عقوبة الإعدام،

الغرفة الابتدائیة لا تفرض إلا عقوبة السجن : (التي تنص 1الفقرة  23العقوبات الرواندي المادة 

وبة السجن المطبق في محاكم أو الحبس، ولتحدید شروط الحبس تلجأ إلى الجدول العام لعق

، مع ضرورة أن تأخذ المحكمة بعین الاعتبار عند إصدارها للأحكام جسامة الجریمة )رواندا

                                                           
ق لامیا دیلمي، الجرائم ضد الإنسانیة والمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي، كلیة الحقو  1

 .142، ص 2012اسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، والعلوم السی
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والظروف المحیطة بالجاني، وبعد إصدار الحكم یكون للمتهم وللنائب العام حق استئنافه أمام 

في مسألة قانونیة خطأ : دائرة الاستئناف، وهذا إذا توافرت أحد الأسباب المذكورة سابقا وهي

تنفي شرعیة القرار الصادر عن المحكمة الابتدائیة، فإذا كان خطأ مادیا أصبح سببا في إنكار 

العدالة، فیكون لدائرة الاستئناف بعد ذلك أن تؤكد أو تلغي أو تراجع قرارات المحكمة الابتدائیة 

ذا تم اكتشاف حدث جدید بإمكانه أن یكو  ٕ ن عنصرا حاسما في الحكم أثناء أو تعید المحاكمة، وا

المحاكمة في الدائرة الابتدائیة، أو أثناء مواصلة الاستئناف، واللتان لم تكونا على علم به، فإنه 

یمكن للمدان أو المدعي العام رفع طلب للمحكمة قصد مراجعة ذلك الحكم، في ما یخص تنفیذ 

لدولیة لرواندا تأخذ بنظام مزدوج في عقوبة الحبس أو السجن، فالملاحظ أن المحكمة الجنائیة ا

  .1ذلك، مع إعطاء الأولویة للمحاكم الداخلیة، نظرا لطبیعة النزاع في رواندا وهو أساسا داخلي

وفي الأخیر، إذا كانت قوانین الدولة التي یقضي فیها المحكوم علیه عقوبته تسمح بتخفیف 

ع تطبیقها على ذلك الشخص المدان إلا العقوبة أو الإعفاء منها فإن الدولة المعنیة لا تستطی

بعد إخطار المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا للحصول على ترخیص بذلك من طرف رئیس 

المحكمة، بناء علیه شرعت المحكمة في محاكمة الأشخاص المتهمین بمشاركتهم في ارتكاب 

  :الجرائم ضد الإنسانیة فأصدرت مجموعة من الأحكام نذكر منها

أصدرت المحكمة أول حكم لها في : – Jean Paul Akayesu-ون بول أكایسوقضیة ج* 

برواندا في فترة وقوع  – Taba-ضد جون بول أكاسیو الذي كان رئیس بلدیة تابا 1998.09.02

                                                           
، 2008، 4، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة،الاقتصادیة، السیاسیة، العدد)النشأة والآفاق(زولیخة التیجاني، المحاكم الجنائیة الدولیة  1

 .381ص 
 



 

- 71 - 

، أین أدانته غرفة الدائرة الأولى للمحكمة 1994أعمال الإبادة في المنطقة بین أفریل و جویلیة 

شخص من  2000على ارتكاب عدة أفعال إجرامیة كالقتل لحوالي  بتهمة التحریض المباشر

التوتسي والتعذیب وأعمال عنف جنسیة وأفعال أخرى غیر إنسانیة أخذت وصف جرائم ضد 

 .الإنسانیة، وحكمت علیه بعقوبة الحبس مدى الحیاة

بعد یومین فقط من صدور الحكم على المتهم : –jean Kambinda–قضیة جون كامبیندا * 

كایسو أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا حكما ثان على المدعوكامبیندا في أ

الذي كان یشتغل منصب الوزیر الأول للحكومة المؤقتة في رواندا في الفترة  1998.09.04

،بتهمة 1997جویلیة  18، بعدما تم توقیفه في كینیا في 1997جویلیة  17أفریل إلى  04بین

قتل (لمباشر على ارتكابجرائم ضد الإنسانیة في حق أبناء قبیلة التوتسيالاشتراك والتحریض ا

بعاد السكان ) یوم 100مدني في غضون500000 ٕ واعتداءات جنسیة بدنیة ونفسیة ضدهم، وا

المدنیین، وقد اعترف كامبیندا أمام الغرفة الابتدائیة أنه مذنب فعلا من أجل الحصول على 

لابتدائیة في المحكمة تمسكت بالرأي القائل بأن الظروف تخفیف في العقوبة، لكن الغرفة ا

الخطیرة حول الجرائم التي ارتكبها المتهم تبطل الظروف المخففة، بناء علیها حكمت علیه 

  .1بالسجن المؤبد

  

  

 

  
                                                           

 .144لامیا دیلمي، المرجع السابق، ص 1
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  الثانيالفرع 

  تقییم  عمل المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

الصعوبات التي منعتها من القیام  واجهت المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا عدد من

  :بمهامها بصورة كاملة بالتالي كثرت الانتقادات الموجهة لها ومن بینها

كونها محكمة مؤقتة تختص بالنظر فقط في جرائم معینة وقعت في أقالیم معینة، تزول مهمتها -

 1.بعد انتهاء أعمالها

ظمة الأمم المتحدة فهي تعتبر من باعتبارها أنشأت من طرف مجلس الأمن الدولي التابع لمن-

الأجهزة الفرعیة التابعة له،هذا ما یدي بالنتیجة إلى طغیان العامل السیاسي الدولي على 

المحاكمات التي تجریها، مما یرتب آثارا سلبیة على العدالة الدولیة الجنائیة، خاصة وأن 

رئیس مجلس الأمن الدولي،  المدعي العام ومعاونیه وباقي موظفي المحكمة یتم تعینهم من قبل

 2.أو الأمین العام للأمم المتحدة حسب الأحوال

سلطة المدعي العام في إقامة الدعوى على المتهمین یجعل منه خصما وحكما، فیجمع بین  -

یدیه صفة الإدعاء العام وصفة المحقق وهذا یتنافى مع المبدأ المعمول به في القانون الدولي 

 .القضاة الجنائي وهو مبدأ حیاد

یؤخذ علیها كذلك التعقید من حیث إجراءات المحاكمة كضرورة حضور المتهم شخصیا  -

  المحاكمات، وعدم الأخذ بنظام المحاكمة الغیابیة التي تقوم بها، كما أنها تأخذ بعقوبة الحبس 

                                                           
 .381ص  زولیخة التیجاني، المرجع السابق، 1
 .307ص علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، 2
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 1.المؤبد كأقصى عقوبة مع استبعاد عقوبة الإعدام

أن تقوم بالقبض واحتجاز  1995لعام 978لقد حث مجلس الأمن الدول بموجب قرره -

المتهمین بارتكاب الأفعال المجرمة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، 

من قادة سیاسیین وعسكریین  1997شخصا قبل نهایة ) 24(فتم بالفعل احتجاز أربعة وعشرون 

داریین في رواندا ٕ  2.وا

خلفها تكنولوجیا حي لا توجد فیها تقنیات حدیثة وأدوات نقص الموارد المالیة للمحكمة وت-

  3.إتصال

                                                           
  .142لامیا دیلمي ، المرجع السابق، ص  1
منى بومعزة ، دور القضاء الدولي الجنائي في تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة   2

 . 64، ص2008/2009باجي مختار، عنابة، 
لبنان، الطبعة الأولى،  -یاد عیتاني، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقیقیة،بیروتز  3 

 .133، ص2009
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  الفصل الثاني

  المحاكم الجنائیة المختلطة

نتیجة التجارب السابقة في میدان المحاكم الجنائیة الدولیة ظهر إلى الوجود نموذج جدید 

یعتبر مزیجا بین القضاء الدولي والقضاء الوطني، وهو ما یعرف بالمحاكم  من المحاكم،

  . المختلطة، المدولة، الهجینة أو المطعمة

لكن  1997مبادرات لإنشاء محكمة جنائیة مختلطة في كمبودیا عام وقد بدأت أولى ال

، الدوائر الاستثنائیة في المحاكم الكمبودیةحین أنشئت  2005النقاش حولها قد طال حتى عام 

، 2000عام  غرف تیمور الشرقیة المختصة بالجرائم الخطیرةوأثناء هذه الفترة كانت قد أنشئت 

ا سوفو المختلطةغرف كو وفي العام نفسه أنشئت  ّ فقد تم الاتفاق  محكمة سیرالیون الخاصة، أم

غرفة البوسنة والهرسك أنشئت  2005، وفي عام 2002مع الأمم المتحدة على إنشائها عام 

  2007.1عام المحكمة الخاصة بلبنان ، وأخیرا المختصة بجرائم الحرب

أ المحاكم الجنائیة المختلطة وفقا لأسلوبین مختلفین، أو  لهما  إنشاء عن طریق اتفاق وتنشّ

دولي یربط بین هیئة الأمم المتحدة والدولة المعنیة بعد تقدیم هذه الأخیرة لطلب موجه للهیئة 

الأممیة، وهذا هو الحال بالنسبة لكل من سیرالیون، كمبودیا ولبنان وهو ما سوف نتطرق له في  

تفاق دولي ثنائي مع الأمم المبحث الأول تحت عنوان المحاكم المختلطة المنشأة بموجب ا

المتحدة، أما بالنسبة للمبحث الثاني فسوف نتطرق فیه للمحاكم المختلطة المنشأة في ظل 

                                                           
لة ودورها في إقامة عدالة ما بعد النزاعات المسلحة مریم، ناصري 1 ّ ، تطبیقیة لمحكمة سیرالیون الخاصة مع دراسة- المحاكم الجنائیة المدو

: ، الموسوم بعنوان1الذي نظمه كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق جامعة باتنة  مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني
 . 5، ص 2016فیفري  23/24تجارب دولیة مختارة یومي : العدالة الانتقالیة
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غرف جرائم  وكذلك تیمور الشرقیة، الدولیة بكوسوفو المساعدات الدولیة، والتي تشمل الغرف

  . الحرب في البوسنة والهرسك

  المبحث الأول

 لمنشأة بموجب اتفاق دولي ثنائي مع الأمم المتحدةالمحاكم الجنائیة المختلطة ا

تقدم ممثلو كل من دولة سیرالیون، كمبودیا ولبنان بطلب إلى هیئة الأمم المتحدة من 

أجل مساعدتها لإیجاد آلیة لمتابعة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب و الإبادة 

  .ت بأقالیمهاالجماعیة في حق مواطنیها خلال المنازعات التي وقع

وسنحاول في هذا الجزء من الدراسة إلقاء الضوء على هذه الهیئات القضائیة الثلاث،   

مع التوسع نوعا ما في دراسة محكمة سیرالیون الخاصة باعتبارها المثال الذي وقع علیه 

  .اختیارنا لإبراز الإطار القانوني المفصل لعمل المحاكم الجنائیة المختلطة

محكمة سیرالیون الخاصة في فرع أول، الدوائر الاستثنائیة : راسة كلا منلذلك سنقوم بد  

  . الكمبودیة في فرع ثان ومحكمة لبنان الخاصة في فرع ثالث

  المطلب الأول

  محكمة سیرالیون الخاصة

یشكل الاتفاق المبرم بین حكومة سیرالیون وهیئة الأمم لمتحدة بشأن إنشاء محكمة 

ما عن مثیلتها، فسیرالیون كانت قد خرجت لتوها من حرب أهلیة خاصة حالة خاصة تختلف تما

سنوات، واستمرت الأوضاع إثرها تهدد السلم والأمن الدولیین في المنطقة،  10مدمرة دامت 

خاصة في ظل تدخل عدة أطراف أجنبیة ولاسیما الدول المجاورة، ومن أجل توضیح ذلك 
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برام الاتفاق الدولي المنشئ للمحكمة الخاصة سنتطرق إلى إجراءات المفاوضات التي انتهت بإ

  .فرع أول، ثم إلى النظام القانوني لعمل المحكمة الخاصة بسیرالیون في فرع ثان

  الفرع الأول

  إنشاء محكمة سیرالیون الخاصة

محكمة سیرالیون الخاصة مرحلة طویلة من المفاوضات بین ممثلي الدولة  سبق إنشاء

   .م اتفاق بین الجانبین حول إرساء هذه الآلیة القضائیةوالأمم المتحدة انتهت بإبرا

  المفاوضات السابقة على إنشاء محكمة سیرالیون الخاصة/ أولا

م رئیس الدولة وممثلي الحكومة السیرالیونیة طلبا رسمیا إلى  2000جوان12 :بتاریخ قدّ

ح الرئیس ف ي نص الطلب مجلس الأمن من أجل إقامة محكمة دولیة واضحة المعالم، وقد وضّ

ذاته شكل المحكمة وتنظیمها والشروط والمعالم المطلوب توافرها خدمة لمصالح الحكومة 

وقبل مجلس الأمن إنشاء  1السیرالیونیة، وبهدف متابعة عدد معین ومقید من الأشخاص فقط،

 محكمة تشبه إلى حد ما المحكمة الدولیة لیوغسلافیا السابقة ورواندا، لكن دون الاعتماد على

 1315أحكام الفصل السابع مثلما طلبت الحكومة السیرالیونیة، وأصدر مجلس الأمن قراره رقم

، الذي یطلب فیه من الأمین العام التفاوض مع حكومة سیرالیون لأجل 14/08/2000بتاریخ 

الوصول إلى اتفاق لإنشاء محكمة خاصة مستقلة، وأن یقدم مجموعة من التوصیات حول 

مسألة الاختصاص الزمني ،مدى صواب وملائمة التشارك في : من بینها مجموعة من المسائل

                                                           
لجبهة الثوریة المتحدة مع العلم أن ضحایا تلك الانتهاكات الجسیمة الواقعة في إقلیم دولة سیرالیون كانوا ضد العفو الممنوح لأعضاء ا 1

  .وینتظرون محاكمة عدد  أكبر بكثیر من العدد المصرح به في طلب الحكومة السیرالیونیة
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دائرة الاستئناف مع تلك التابعة للمحكمتین الدولیتین لیوغسلافیا السابقة ورواندا أو ضرورة 

  .إنشاء دائرة استئناف خاصة بها

بدأت المشاورات والمفوضات بین الأمین العام وممثلي الحكومة السیرالیونیة في 

بمقر هیئة الأمم المتحدة، وتم الاتفاق  14/09/2000إلى  12: تین، الأولى امتدت منمرحل

فیها على الإطار القانوني والوسائل المنشئة للمحكمة الخاصة، أي الاتفاق الذي سوف یبرم بین 

هیئة الأمم المتحدة والحكومة السیرالیونیة، بالإضافة إلى النظام الأساسي لها والذي یشكل جزءا 

بعا لهذا الاتفاق، ثم المرحلة الثانیة والتي تمت بعد إیفاد فریق من الأمم المتحدة إلى تا

، أین تم إنهاء جمیع المفاوضات حول النقاط التي 20/09/2000إلى 18، وامتدت من"فریتاون"

بقیت عالقة في نیویورك بأمریكا، وتم معاینة المباني المحتمل استقبالها لهیئة المحكمة وتقییم 

لتها ودراسة مسألة النظام والأمن والحراسة، بالإضافة إلى مناقشات موضوعیة حول المحكمة حا

الخاصة مع رئیس الدولة السیرالیونیة وموظفین سامیین ولاسیما قضاة ومحامیین وأعضاء من 

عادة إدماج الأطفال  ٕ المجتمع المدني وممثلي منظمات حقوقیة ومؤسسات تهتم بقضایا الطفولة وا

، بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات مع المسؤولین الكبار التابعیین لبعثة الأمم المتحدة الجنود

  1.في سیرالیون

  سیرالیون الخاصة لمحكمة إبرام الاتفاق المنشئ/ ثانیا

بعد كل هذه الاجتماعات والمراسلات بین مجلس الأمن والأمین العام للأمم المتحدة من 

 ، تم إبرام الاتفاق الدولي المنشئ لمحكمة سیرالیون الخاصة جهة ودولة سیرالیون من جهة أخرى

                                                           
ات شریفة تریكي، شریفة تریكي، المحاكم الجنائیة الدولیة المختلطة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدولي والعلاق 1

 .14ص، 2010/ 2009امعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، الدولیة، كلیة الحقوق، ج
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  .، سنتین فقط بعد تقدیم الطلب الأصلي للحكومة السیرالیونیة16/01/2002:بتاریخ

هذه المحكمة الجنائیة المختلطة التي أنشئت بموجب اتفاق دولي وصفها الأمین العام بأنها      

ولي وذات تشكیلة مختلطة، تعمل بصفة مستقلة محكمة من نوع خاص، منشأة بموجب اتفاق د

عن النظام القضائي السیرالیوني الوطني، وتختلف بذلك عن باقي المحاكم الجنائیة الدولیة 

السابق دراستها في الفصل الأول من هذه الدراسة والتي أنشئت بقرار أممي صادر عن مجلس 

ابقة ورواندا، فالأساس المنشئ لمحكمة الأمن كما حدث في المحكمتین الدولیتین لیوغسلافیا الس

سیرالیون الخاص هو الاتفاق الدولي المبرم بین حكومة سیرالیون وهیئة الأمم المتحدة، وهذا 

بهدف إشراك دولة سیرالیون في الإنشاء، فعلى عكس الحال في كمبودیا، فإن الأساس المنشئ 

ته، والذي یحمل في طیاته نص للمحكمة الخاصة في سیرالیون هو الاتفاق الدولي في حد ذا

النظام الأساسي للمحكمة كملحق له، والإجراءات التشریعیة الوطنیة التي تمت في سیرالیون 

واللاحقة للاتفاق الدولي وهي مجرد أداة للتصدیق علیه، كما تجدر الإشارة أیضا إلى خلوه من 

یونیة من تطبیقه عكس أیة نصوص توحي بتخوفات الهیئة الأممیة من تهرب الحكومة السیرال

  .1الاتفاق الدولي المنشئ للدوائر الاستثنائیة الكمبودیة

  سیرالیون الخاصة لمحكمة مضمون الاتفاق المنشئ/ ثالثا

المنشئ لمحكمة سیرالیون الخاصة في فقرتها الأولى  الاتفاق تنص المادة الأولى من 

ي الإنساني وقانون سیرالیون على إنشاء محكمة تختص بالانتهاكات الخطیرة للقانون الدول

، وقد تم تبریر اختیار هذا التاریخ على أساس أنه تاریخ حیادي، 30/11/1996المرتكبة منذ 

                                                           
 .17-14ص، المرجع السابقشریفة تریكي،    1
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، وتتطرق المواد 1315أما الفقرة الثانیة تشیر إلى أن هذا الاتفاق مدمج في لائحة مجلس الأمن 

فتنص  16إلخ أما المادة .....لتكوین المحكمة، كیفیة المتابعة، مقر المحكمة 15إلى  2من 

  . 1على أن الأمم المتحدة تساعد المحكمة بموجب ما یمنحه لها مجلس الأمن

أخیرا فإنه بالمقارنة بظروف إنشاء الدوائر الاستثنائیة الكمبودیة ولاسیما المفاوضات   

حدة، نجد أن سیرالیون كانت تتواجد في مركز أقل قوة من كمبودیا في مواجهة هیئة الأمم المت

هذا ما یبرر إلى حد ما سرعة إبرام الاتفاق الدولي المنشئ للمحكمة الخاصة، باعتبار الحالة لا 

تزال تهدد السلم والأمن الدولیین في المنطقة، بالإضافة لتدخل مجلس الأمن عكس كمبودیا، 

وهذا نتیجة الأوضاع المضطربة السائدة في سیرالیون لحداثة الجرائم من جهة ، ولوجود 

الحكومة في وضع حرج من جهة أخرى فقد كانت هذه الأخیرة على وشك الانهیار وفي أمس 

  .2الحاجة إلى المساعدة المادیة الخارجیة

  الفرع الثاني

  النظام القانوني لعمل محكمة سیرالیون الخاصة

مقر محكمة سیرالیون الخاصة، بموجب اتفاقیة عقدت بین " فریتاون" احتضنت مدینة 

: بتاریخ 1315حدة وحكومة سیرالیون، بناء على قرار مجلس الأمن رقم الأمم المت

لكي تتولى إجراءات التحقیق ومحاكمة المسؤولین عن الجرائم ضد الإنسانیة  14/08/2000

  .30/11/1996وجرائم الحرب والجرائم الأخرى التي ارتكبت في سیرالیون منذ 

                                                           
وردة مجاهد زوجة صایت، مجلس الأمن والمحاكم الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي، كلیة الحقوق   1

  .62ص ، 2009والعلوم الإداریة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
 .17- 14صشریفة تریكي، المرجع السابق،  2
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  ختصاص محكمة سیرالیون الخاصةامجال /أولا

: على النحو الآتيصاص محكمة سیرالیون الخاصة هو اختصاص محدد اختإن 

اختصاص نوعي، شخصي، زماني ومكاني بالإضافة إلى أسبقیة محكمة سیرالیون الخاصة 

  .على القضاء الوطني

   محكمة سیرالیون الخاصةلالاختصاص النوعي / 1

محكمة سیرالیون لي نصت المواد الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة من النظام الأساس

 الجرائم ضد الإنسانیة،: ، وهي تنظر في الجرائم التالیةالخاصة على الاختصاص النوعي

نتهاكات الجسیمة ، الاانتهاكات المادة الثالثة المشتركة وانتهاكات البروتوكول الإضافي الثاني

ا جریمة الإبادة الجماعیة فقد استبعدالأخرى للقانون الدولي الإنساني ّ ت من اختصاص هذه ، أم

  .المحكمة

من  االتي تشكل جزءعلى لإقلیم سیرالیون، و الجرائم المرتكبة تلك وهي : الجرائم ضد الإنسانیة/أ

القتل العمد، : جرائم كهجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنیین 

 أي تعمد إلحاق ألم شدید،السجن أو الحرمان الشدید، التعذیب  ،الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد

الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري وأي شكل أخر من  الاغتصاب أو

ي جماعة محددة من لأالجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، الاضطهاد  أشكال العنف

  .1الإنسانیة السكان أو مجموع السكان لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة وسائر الأفعال غیر

                                                           
 .خاصة سیرالیون لمحكمة الأساسي النظام من02 المادة  1
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قد اعتمد التعریف المذكور في النظام الأساسي لمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا مع و 

إضافة بعض التعدیلات بهدف التماشي مع التجدیدات الحاصلة في مجال الجرائم ضد 

الإنسانیة، حیث حذف بعض العناصر التي كانت مذكورة فیه والتي كانت مقیدة للاختصاص، 

الخاص بمحكمة رواندا یعتبر الجریمة ضد الإنسانیة تتم إذا حدثت الأفعال  فقد كان النص

إلخ في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي، ...المجرمة مثل القتل العمدي، الإبادة، الاسترقاق

في حین اكتفى نص النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون الخاصة بوجود أحد الإطارین، أي 

جرمة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، هذا ما یعد نقطة اشترط وقوع تلك الأفعال الم

ایجابیة في توسیع دائرة اختصاص محكمة سیرالیون الخاصة، وأكثر مما هو الحال علیه أمام 

محكمة رواندا الدولیة فقد اختلف النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون عن ذلك الخاص برواندا في 

ضد مجموعة من السكان بسبب انتمائه الوطني، السیاسي،  عدم اشتراط أن یكون الهجوم الواقع

، فهذا الشرط هو مقید للاختصاص كما أنه یتطلب إثبات هدف 1الإثني أو العرقي أو  الدیني

الهجوم والنظر ما إذا كان متماشیا مع ما هو منصوص علیه في النظام الأساسي بغیة التمكن 

موعة الأفعال المجرمة فقد ذكرت في النظام من توقیع المتابعة الجزائیة، وفیما یخص مج

الأساسي لمحكمة سیرالیون الخاصة بنفس النسق والترتیب مع تلك المنصوص علیها في 

محكمة رواندا لكن بتوسیع فئة تلك الأفعال المشكلة لجریمة الاغتصاب لتشمل كذلك الاستعباد 

ال العنف الجسدي، وهذا على الحمل القسري أو أي شكل آخر من أشك الجنسي، البغاء القسري،

 .خلاف نص محكمة رواندا الذي ذكر الاغتصاب فقط

                                                           
 .77شریفة تریكي، المرجع السابق، ص  1
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للمحكمة سلطة  :انتهاكات المادة الثالثة المشتركة وانتهاكات البروتوكول الإضافي الثاني/ ب

محاكمة الأشخاص الذین ارتكبوا أو أمروا بارتكاب الانتهاكات الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة 

انتهاكات بروتوكولها الإضافي و  12/08/1949:المبرمة بتاریخ الأربع ت جنیفبین اتفاقیا

، وتشمل هذه الانتهاكات استخدام العنف لتهدید حیاة 08/07/1977: الثاني المبرم بتاریخ

وخاصة القتل أو المعاملة القاسیة  ،الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنیة أو العقلیة

ت الجماعیة وأخذ الرهائن، وأعمال الإرهاب، والاعتداء على الكرامة كالتعذیب والتشویه والعقوبا

الشخصیة ولاسیما المعاملة المذلة أو المهینة أو الاغتصاب أو الإكراه على البغاء، والسلب 

صدار الأحكام و تنفیذ الإعدام دون حكم قضائي سابق صادر عن المحكمة وفقا  ٕ والنهب، وا

لدى الشعوب المتحضرة، بالإضافة إلى التهدید بأي من  للضمانات القضائیة المعترف بها

 .1الأعمال السالفة الذكر

في توجیه  هذه الانتهاكات تتمثل  نتهاكات الجسیمة الأخرى للقانون الدولي الإنسانيالا  /ج

الهجمات عمدا ضد السكان المدنیین بصفتهم هذه أو أفراد مدنیین غیر مشتركین صورة مباشرة 

دائیة، وتوجیه الهجمات عمدا ضد الموظفین أو المنشآت والمواد أو المركبات في العملیات الع

المشتركة في تقدیم المساعدة الإنسانیة أو مهمة حفظ السلام وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، وأیضا 

مسة عشر في القوات أو الجماعات المسلحة أو استخدامهم اتجنید الأطفال دون سن الخ

  .2لعملیات العدائیةللمشاركة الفعلیة في ا

                                                           
 .الخاصة سیرالیون لمحكمة الأساسي النظام من 03 المادة أنظر 1
 .الخاصة سیرالیون لمحكمة الأساسي النظام من 04 المادة أنظر 2
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بالنسبة للفئة الأولى من الانتهاكات والمتمثلة في تعمد توجیه هجمات ضد السكان 

المدنیین بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنیین لا یشاركون مباشرة في الأعمال الحربیة، فلا یمكن 

نیین والمقاتلین هنا رد الطابع العرفي لهذه القاعدة، كون أن صفة التجریم راجعة للتفرقة بین المد

في القانون الدولي الإنساني وحول الحظر الكامل لتوجیه أي نوع من الهجمات ضد الصنف 

الأول، حیث أن إدماجها تحت هذا العنوان على عكس اعتبارها كجریمة حرب مثلما هو الحال 

في النظام الأساسي لمحكمة روما هو راجع ربما لتحدید اختصاص المحكمة الخاصة بجرائم 

  . لحرب في النزاعات غیر الدولیة دون الدولیةا

ویشمل الانتهاك الثاني تعمد توجیه هجمات ضد موظفي، مباني أو أدوات الوحدات أو          

السیارات المستعملة في تقدیم المساعدة الإنسانیة أو المستعملة من طرف بعثة حفظ السلام، 

تمتعهم بحق الحمایة سواء بالنسبة للمدنیین وهذا حسب ما یقتضیه میثاق هیئة الأمم المتحدة ل

، فعلى 1أو الوسائل المدنیة التي یمنحها لهم القانون الدولي الإنساني الخاص بالنزاعات المسلحة

الرغم من حداثة النص على هذا المفهوم لاسیما في نص النظام الأساسي لمحكمة روما غیر 

ح عند المفاوضات على أقدمیة هذه الجرائم ووجودها في العرف الدولي، حیث  أن الأمین العام ألّ

تم إدراج هذه المادة لأسباب سیاسیة تستهدف معاقبة أعضاء الجبهة الثوریة المتحدة المسؤولین 

، والذین  لم یكونوا أثناءها 2000بعثة حفظ السلام في ماي  فرد من 500عن احتجاز 

  2.عون بتلك الحمایة المقررةمشاركین في النزاعات المسلحة وبالتالي فهم كانوا یتمت

                                                           
  .بسیرالیونللمحكمة الخاصة  الأساسيالنظام  من b و الفقرةa  فقرة 04 المادة ظرأن  1

 2 Martineau « A », «  les juridictions pénales internationalisées ; un nouveau modèle de justice 
hybride ? », Editions pedone ,2007, p148. 
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سنة في  15وأما بالنسبة للانتهاك الجسیم الأخیر فیتمثل، في تجنید الأطفال الأقل من

القوات أو الجماعات المسلحة من أجل تمكینهم من المشاركة الفعلیة في الأعمال القتالیة، حیث 

ح الأمین العام في تقریره الخاص بالمحكمة الخاصة، بأن هذا الحظ ر المفروض على تجنید وضّ

 1977سنة، قد ظهر لأول مرة في البروتوكول الثاني لاتفاقیات جنیف لسنة 15الأطفال دون 

من اتفاقیة  حقوق  38في المادة الرابعة منه وتم النص علیه مجددا فیما بعد في نص المادة 

كمة روما ، هذا بالإضافة لاعتبارها جریمة حرب في النظام الأساسي لمح1989الطفل لسنة 

بعد مفاوضات طویلة وشاقة، هذا وقد بیّن الأمین العام  في نفس تقریره بأن الحظر المفروض 

على تجنید الأطفال لم یكن وقت ارتكابه في النزاع السیرالیوني واضحا بما فیه الكفایة لاعتباره 

جسیما فقط،  جریمة حرب أمام محكمة سیرالیون الخاصة، وهذا ما كان سببا في اعتباره انتهاكا

وقد تم توضیح أركان تلك الجریمة على متن نفس التقریر والنص على الاختطاف وبین 

المقصود بالتجنید الإجباري ولاسیما تحویل الطفل إلى محارب، وهذا في محاولة منه لجعل تلك 

التعاریف متماشیة مع الخصوصیات المحلیة، بالإضافة إلى تقییده بشكل یحول دون وصوله 

ه في الأخیر قد اقترح أن یشمل إلى ن فس صیاغة النص المذكور في نظام روما، غیر أنّ

التعریف المراد إدماجه في النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون الخاصة على الاختطاف، كونه 

الجریمة الأصلیة بالنسبة لحالة الأطفال في سیرالیون والذي یشكل بحد ذاته جریمة بمقتضى 

ة من اتفاقیات جنیف، بالإضافة إلى التجنید الإجباري بمعناه العام، وكذلك أحكام المادة الثالث

، وقد بین مجلس الأمن في رسالته الموجهة 1تحویل الطفل إلى المحارب واستخدامه بهذه الصفة

                                                           
: ثالثا:، تحت عنوانS/915/2000رمز تحت ،04/10/2000 المؤرخ لسیرالیون، خاصة مةمحك إنشاء حول العام الأمین تقریر أنظر  1

 .18-15الاختصاص الموضوعي، الفقرات  - اختصاص المحكمة الخاصة، أ
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من العمر أو ضمهم للقوات المسلحة أو  15إلى الأمین العام اعتبار تجنید الأطفال دون سن

م للمشاركة فیها فعلیا في أعمال القتال، یشكل الانتهاك الثالث الجماعات أو استخدامه

المنصوص علیه في المادة الرابعة من النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون الخاصة، وهو بذلك 

  .1قد نقل حرفیا التعریف المنصوص علیه في جرائم الحرب

الأولى من المادة   ركزت الفقرة لمرتكبة المنصوص علیها في قانون سیرالیوناالجرائم / د

الجرائم المتصلة بإساءة معاملة تلك وهي  ،الخامسة على الجرائم الجنسیة حسب القانون الداخلي

، والاعتداء على الفتیات دون الثالثة 1926الفتیات بموجب قانون منع القسوة ضد الأطفال لعام

غراض غیر أخلاقیة، عشر أو بین الثالثة عشر والرابعة عشر من العمر، واختطاف الفتیات لأ

أما  الفقرة الثانیة من نفس المادة فقد نصت على جرائم تتصل بالممتلكات وهي الإتلاف 

ضرام النار في المساكن والمباني  1861لعام  العمدي للممتلكات بموجب قانون الإضرار العمد ٕ وا

  .العامة والمباني الأخرى

  لمحكمة سیرالیون الخاصة الشخصي الاختصاص/2

تصاص المحكمة كل شخص خطط لجریمة من الجرائم المشار إلیها في المواد یشمل اخ

، أو حرض علیها أو أمر لمحكمة سیرالیون الخاصة من النظام الأساسي 5إلى  2من 

، أو ارتكبها، أو ساعد أو شجع بأي سبیل آخر على التخطیط أو الإعداد لها أو بارتكابها

   .هذه الجریمةتنفیذها، تقع علیه شخصیا المسؤولیة عن 

                                                           
 رئیس من موجهة برسالة والمرفق الأمن مجلس من المعدل المتحدة والأمم سیرالیون حكومة بین المبرم لاتفاقا من 04 المادة أنظر  1

 :و المتواجد على العنوان الالكتروني. ، الفقرة الثالثةS/1234/2000رمز تحت ،22/12/2000 مؤرخة العام الأمین إلى  الأمن لسمج
?symbol= S/2000/1234&TYPE=&lang=f  .Org/french/documents/view do Aspwww.unhttp:  
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لدولة أو حكومة أو مسؤولا  امن جهة أخرى فإن المنصب الرسمي للمتهم سواء كان رئیس     

حكومیا، لا یعفیه من المسؤولیة الجنائیة أو یخفف من العقوبة، كما أن ارتكاب المرؤوس لأي 

عفي رئیسه من فعل من الأفعال المشار إلیها في المواد المذكورة سالفا من النظام الأساسي لا ی

المسؤولیة الجنائیة إذا كان هذا الرئیس یعلم، أو كان هناك من الأسباب ما یجعله یعلم أن ذلك 

أو أنه ارتكبها فعلا ولم یتخذ الرئیس التدابیر  ،المرؤوس كان على وشك ارتكاب هذه الأفعال

ى المتهم بارتكاب لا یعفو الضروریة والمعقولة لمنع ارتكاب تلك الأفعال أو معاقبة مرتكبیها، 

جریمة من المسؤولیة الجنائیة لكونه تصرف بأوامر من حكومة أو من رئیس أعلى، ومع هذا ال

الخاصة أن تنظر في تخفیف العقوبة إذا رأت في ذلك استیفاء سیرالیون یجوز لمحكمة 

ة الخامسة لمقتضیات العدالة، أما المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الجرائم المشار إلیها في الماد

  .1فیتم تحدیدها وفقا لقوانین سیرالیون المتعلقة بها

اختصاص على أي شخص كان دون الخامسة عشر لدى  الخاصة سیرالیونمحكمة للیس      

ذا ما مثل أمام المحكمة أي شخص یتراوح عمره وقت ارتكابه للجریمة بین  ٕ ارتكابه للجریمة، وا

ل بطریقة تحفظ كرامته، مع مراعاة صغر سنه الخامسة عشر والثامنة عشر، یجب أن یعام

عادة إدماجه في المجتمع، واضطلاعه بدور بناء فیه، وفقا للمعاییر  ٕ والرغبة في تشجیع تأهیله وا

 الخاصة سیرالیونتأمر محكمة ل، و في هذا الصدد الدولیة لحقوق الإنسان لاسیما حقوق الطف

أوامر فتصدر رعایته والإشراف علیها، في سیاق النظر في قضیة ما ضد مجرم حدث  بتوجیه 

تزویده بالإرشادات وتوكیل أسرة أخرى بتنشئته تقوم بتتصل بالخدمة في المجتمع المحلي، و 

                                                           
 .الخاصة سیرالیون لمحكمة اسيالأس النظام من 06 المادة أنظر 1
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صلاحیة وتعلیمیة وللتدریب المهني والالتحاق بالمدارس المعتمدة،  ٕ ومتابعته لبرامج تربویة وا

عادة الإدماج وحسب الاقتضاء متابعته أیا من البرامج المتعلقة بالتجری ٕ د من السلاح والتسریح وا

  .1في المجتمع المدني أو البرامج التي توفرها وكالات حمایة الطفل

یشمل فقط كبار المسؤولین الذین  الخاصة سیرالیونویلاحظ أن اختصاص محكمة      

ون یتحملون القسط الأكبر من المسؤولیة عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني وقان

إلى نص النظام سیرالیون حسبما ورد في المادة الأولى من النظام الأساسي، بالإضافة 

ن في سیرالیون بموجب اتفاق یمسؤولیة قوات حفظ السلام المتواجدالأساسي لهذه المحكمة على 

البعثة بین الأمم المتحدة وحكومة سیرالیون أو الاتفاقات القائمة بین سیرالیون والحكومات 

أو المنظمات الإقلیمیة، أو في غیاب أي اتفاق من هذا النوع شریطة أن تكون عملیات  الأخرى

ضمن الاختصاص تدخل فإن هذه المخالفات  ،حفظ السلام قد نفذت بموافقة حكومة سیرالیون

  .2الرئیسي للدولة المرسلة للأفراد

   الخاصة سیرالیونلمحكمة  ني والمكانياالاختصاص الزم/3

اقترح الأمین العام ثلاثة تواریخ لبدایة  فقد نياالاختصاص الزم صبخصو           

فعالیة ، وكان أولها و باعتبارها أكثر واقعیة  الخاصة سیرالیونني لمحكمة االاختصاص الزم

للسلام الذي یعتبر أول اتفاق شامل " أبیداجان "والذي یمثل تاریخ إبرام اتفاق  30/11/1996

: ئناف الأعمال القتالیة مدة قصیرة بعد إبرامه، وتاریخفي هذا الموضوع، حیث تم است

الذي یمثل تاریخ انقلاب المجلس الثوري للقوات المسلحة ضد الحكومة الشرعیة  25/05/1997

                                                           
 .الخاصة سیرالیون لمحكمة الأساسي النظام من 2و 1  / 07 المادة أنظر 1
 . 103- 99، ص، المرجع السابقونوقي جمال  2
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الذي یمثل تاریخ شن عملیات عسكریة من الجبهة الثوریة الموحدة  06/01/1999:وأخیرا تاریخ

   .1"فریتاون " هدف السیطرة على العاصمة إلى جانب المجلس الثوري للقوات المسلحة ب

غیر أنه تم اختیار التاریخ الأول المعتبر أكثر ملائمة من قبل الأمین العام ، كونه یساهم      

ویضمن إدراج أكثر الجرائم جسامة في  ،في وضع صراع سیرالیون في إطاره الصحیح

سلحة، هذا وقد تم الاتفاق اختصاص المحكمة والمرتكبة من جمیع الأطراف والمجموعات الم

على ترك الاختصاص مفتوح من حیث النهایة كون الصراع  كان لا یزال مندلعا وقت إبرام 

  .الاتفاق

بالنسبة للاختصاص المكاني فقد نصت المادة الأولى الفقرة الأولى من النظام أما      

ملین للقسط على اختصاصها بمتابعة الأشخاص المتحخاصة  الأساسي لمحكمة سیرالیون

الأكبر من المسؤولیة لارتكابهم انتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني والقانون السیرالیوني، 

  30/11/1996.2: والمرتكبة على الإقلیم السیرالیوني منذ تاریخ

  الخاصة سیرالیونحكمة مبدأ الأسبقیة في عمل م/ 4

الخاصة لمبدأ الأسبقیة  سیرالیونمحكمة من النظام الأساسي ل المادة الثامنة تأشار           

محكمة والمحاكم الوطنیة في لهذه البحیث یكون  ،الذي تتمتع به المحكمة الخاصة بسیرالیون

أسبقیة على المحاكم الوطنیة  الخاصة سیرالیونمحكمة لسیرالیون اختصاص مشترك، غیر أن 

في  الخاصة سیرالیونمحكمة ل، ویجوز للنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها في سیرالیون

                                                           
بدأ تاریخ : تحت عنوان 26-25فقرة  S/915/2000 رمز ،سیرالیون في خاصة محكمة إنشاء عن العام الأمین تقریر أنظر  1

  .يالاختصاص الزمن
  .105-103صتریكي شریفة، المرجع السابق،  2
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أیة مرحلة من مراحل الدعوى أن تطلب رسمیا إلى المحكمة الوطنیة التنازل لها عن 

  .اختصاصها وفقا للنظام الأساسي وللقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

  أمامهاالمحاكمة سیر إجراءات كیفیة الخاصة و  سیرالیونمحكمة عمل  هیئات /ثانیا

إجراءات المحاكمة  عن سابقتها غیر أن الخاصة سیرالیونكمة لا تختلف هیئات مح

  .بمراحل خاصة أمامها تمر

  الخاصة سیرالیونمحكمة  عمل هیئات/ 1

الدوائر وتتألف من دائرة أو أكثر : من الهیئات التالیة الخاصة سیرالیونتتكون محكمة 

  .وقلم المحكمة  للمحاكمة ودائرة استئناف، مكتب المدعي العام

 سیرالیونمحكمة المحاكمة في  تتكون الدوائر :الخاصة سیرالیونمحكمة المحاكمة ل وائرد/ أ

الخاصة من عدد لا یقل عن ثمانیة قضاة ولا یزید عن أحد عشر قاضیا مستقلا، یعملون على 

یعمل ثلاثة قضاة في كل دائرة من دائرتي المحكمة، تعین أحدهما حكومة : النحو التالي

لأمین العام للأمم المتحدة قاضیین، بینما یعمل خمسة قضاة في دائرة سیرالیون، ویعین ا

  .الاستئناف، تعین حكومة سیرالیون قاضیین ویعین الأمین العام ثلاثة قضاة

قضاة دوائر المحكمة على التوالي قاضیا لرئاسة و یختار كل من قضاة دائرة الاستئناف 

لتي اختیر فیها، ویكون رئیس دائرة الاستئناف یقوم بتنظیم سیر الدعاوى في الدائرة ا ،الجلسات

  .هو رئیس المحكمة الخاصة

إذا قامت حكومة سیرالیون والأمین العام بتعیین قاض مناوب أو أكثر بناء على طلب 

رئیس المحكمة الخاصة، یقوم رئیس دائرة المحكمة أو دائرة الاستئناف بتكلیف هذا القاضي 
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أن یحل محل القاضي الذي لا یستطیع  لهمحاكمة و بالحضور في كل مرحلة من مراحل ال

  .1مواصلة الجلوس في المحكمة

والنزاهة،  الحیادأن تتوافر فیهم صفتا و أن یكون القضاة أشخاصا على خلق رفیع،  یجب

للتعیین في أرفع المناصب القضائیة، ویتمتع  تشترطها بلدانهموأن یكونوا حائزین للمؤهلات 

ائهم لمهامهم، ولا یجوز لهم أن یقبلوا أو یطلبوا تعلیمات من أیة القضاة بالاستقلال في أد

حكومة أو من أي مصدر آخر، ویراعي في تشكیل الدوائر خبرات القضاة في مجال القانون 

قضاء و  الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ،قانون حقوق الإنسان، القانون الجنائي

  . 2سنوات ویجوز إعادة تعیینهم الأحداث، ویعین القضاة لمدة ثلاث

یتولى المدعي العام مسؤولیة التحقیق : الخاصة سیرالیونمحكمة ل المدعي العاممكتب / ب

یتحملون القسط الأكبر من المسؤولیة عن الانتهاكات الجسیمة  والمحاكمة مع الأشخاص الذین

 ،30/11/1996:تاریخ للقانون الدولي الإنساني والجرائم المرتكبة في أراضي سیرالیون منذ

ولا یجوز له أن  الأخرى،ویعمل المدعي العام بشكل مستقل كجهاز منفصل من أجهزة المحكمة 

  .3یطلب أو یتلقى تعلیمات من أیة حكومة أو من أي مصدر آخر

لى المجني علیهم  ٕ تكون لمكتب المدعي العام سلطة توجیه الأسئلة إلى المشتبه بهم، وا

لى الشهود، من أجل جم ٕ جراء التحقیقات في الموقعوا ٕ ویحصل المدعي العام في  ،ع الأدلة، وا

  .سیرالیون حسب الاقتضاءدولة أدائه لمهامه هذه على المساعدة من سلطات 

                                                           
 .الخاصة نسیرالیو  لمحكمة الأساسي النظام من 12 المادة انظر 1
 .الخاصة سیرالیون لمحكمة الأساسي النظام من 13 المادة انظر 2
 .الخاصة نسیرالیو  لمحكمة الأساسي النظام من15 المادة نص أنظر 3
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یعین الأمین العام المدعي العام لمدة ثلاث سنوات، ویجوز أن یعاد تعیینه، وینبغي أن 

على مستوى من الكفاءة المهنیة، أن یتمتع یتمتع المدعي العام بالخلق الرفیع، وأن یتوفر فیه أ

  .بخبرة واسعة في إجراء التحقیقات والمحاكمات في القضایا الجنائیة

وغیره من موظفي سیرالیون والموظفین الدولیین  یقدم نائب المدعي العام لسیرالیون

وبكفاءة، المساعدة، حسبما یقتضیه الأمر إلى المدعي لأداء المهام المسندة إلیه بصورة فعالة 

التي یمكن أن تثور إذا كان الأشخاص المعنیون ونظرا لطبیعة الجرائم المرتكبة والحساسیة 

لاختطاف اطفال من ضحایا الاغتصاب والاعتداء الجنسي، و الأ وبالتحقیق من النساء أ

أنواعه ینبغي إیلاء الاعتبار الواجب لتعیین موظفین في وظائف المدعیین |والاسترقاق بجمیع 

محققین یتمتعون بالخبرة في مجال الجرائم المرتبطة بنوع الجنس وقضاء الأحداث، ویكفل وال

المدعي العام لدى مقاضاة الجناة من الأحداث، عدم المساس ببرامج إعادة تأهیل الطفل، وأن 

   .1یلجأ عند الاقتضاء إلى الآلیات البدیلة للحقیقة والمصالحة في حدود توافرها

المحكمة مسؤولا عن كتاب هذه یكون قلم : الخاصة سیرالیونمحكمة اص بالخ قلم الكتاب/ ج

المحكمة من مسجل  كتاب تألف قلمیالخاصة، و  سیرالیونمحكمة لالإدارة وعن تقدیم الخدمات 

المسجل بعد التشاور مع رئیس  بتعیین الأمین العامویقوم ومن یلزم من الموظفین الآخرین، 

ن المسجل لفترة ییكون أحد موظفي الأمم المتحدة، ویكون تعیالخاصة، بحیث  سیرالیونمحكمة 

ً ، و نهیولایة مدتها ثلاث سنوات ویجوز إعادة تعی للمجني علیهم والشهود في  ینشئ المسجل وحدة

قلم المحكمة، وتوفر الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام، تدابیر الحمایة وترتیبات الأمن 
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الأخرى للشهود والمجني علیهم الذین یمثلون أمام المحكمة، والمشورة والمساعدة المناسبة 

وغیرهم ممن یكونون عرضة للخطر بسبب الشهادات التي یدلون بها، ویشمل موظفو الوحدة 

خبرا ء في مجال الصدمات النفسیة، بما في ذلك الصدمات النفسیة  المتصلة بجرائم العنف 

  .1الجنسي والعنف ضد الأطفال

  الخاصة سیرالیونمحكمة  أمامالمحاكمة راءات سیر إجكیفیة / 2

 ،الاستئناف وتصدره الدائرة علنا ةیتقرر الحكم بأغلبیة قضاة دائرة المحاكمة أو دائر 

ویكــــــون الحكــــم مشفوعا بــــرأي مسبب مكتوب یجــــوز تذییلــــــــه بـــــآراء مستقلــــــة عنه أو معارضة 

  .له

عقوبة السجن لسنوات محددة على الشخص المدان، عدا المجرم توقع دائرة المحكمة 

الحدث، وترجع المحكمة في تحدید مدة السجن وحسب الاقتضاء إلى ما هو متبع عموما فیما 

 ،یتعلق بأحكام السجن التي تصدرها المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا والمحاكم الوطنیة لسیرالیون

ع العقوبات أن تأخذ في الاعتبار عوامل من قبیل جسامة الجرم وینبغي لدائرة المحكمة عند توقی

ولدائرة المحكمة أن تأمر بالإضافة إلى توقیع عقوبة السجن  ،والظروف الشخصیة للمحكوم علیه

ّ  ،بمصادرة الممتلكات والعوائد وأي موجودات أخرى تم الاستیلاء علیها بسلوك إجرامي ها ورد

  .2لة سیرالیونإلى مالكیها الشرعیین أو إلى دو 

ستئنافات المقدمة ممن أدانتهم دائرتا المحاكمة أو من تنظر دائرة الاستئناف في الا

المدعي العام على أساس وجود خطأ إجرائي، أو وجود خطأ في مسألة قانونیة یبطل القرار، أو 
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أو  وجود خطأ في الوقائع تسبب في عدم إقامة العدالة، ولدائرة الاستئناف أن تؤید أو تنقض

  .تعدل قرارات دائرة المحاكمة

بأحكام دائرة الاستئناف في  سیرالیون الخاصةیسترشد قضاة دائرة الاستئناف في محكمة 

الدولیة  الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة ودائرة الاستئناف في المحكمة الجنائیة المحكمة

عند تفسیرهم وتطبیقهم لقوانین كما یسترشدون بأحكام المحكمة العلیا في سیرالیون  ،لرواندا

  .1سیرالیون

كتشفت واقعة جدیدة لم تكن معروفة وقت نظر الدعوى أمام دائرة المحاكمة أو إذا اُ ف

دائرة الاستئناف كانت عاملا حاسما في التوصل إلى الحكم، یجوز للمحكوم علیه أو للمدعي 

النظر إلى دائرة الاستئناف،  العام أن یقدم طلبا لإعادة النظر في الحكم، ویقدم طلب إعادة

ولدائرة الاستئناف أن ترفض الطلب إذا اعتبرته لا یقوم على أساس، أما إذا قررت أن الطلب 

  .2وجیه یجوز لها إما إعادة انعقاد دائرة المحاكمة أو الاحتفاظ باختصاصها بشأن المسألة

إذا اقتضت  -ویجوز ،في سیرالیون تنفذ مدة السجن وبخصوص تنفیذ العقوبة، فإن

مدة السجن في أي دولة من الدول التي أبرمت اتفاقا مع المحكمة  تنفذ أن -ذلك  الظروف

من اجل تنفیذ الأحكام،  ةسابقالالجنائیة الدولیة لرواندا أو المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا 

محكمة لز أو التي أبدت لمسجل المحكمة الخاصة استعدادها لاستقبال المحكوم علیهم، ویجو 

  .3إبرام اتفاقات مماثلة لتنفیذ الأحكام مع دول أخرى سیرالیون الخاصة

                                                           
 .الخاصة نسیرالیو  لمحكمة الأساسي النظام من 20 المادة نص أنظر 1
 .الخاصة نسیرالیو  لمحكمة الأساسي النظام من 21 المادة نص أنظر 2
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قانونها یجیز العفو وكان  ،ویجب على الدولة التي یوجد المحكوم علیه  بأحد سجونها

، ولا یجوز العفو سیرالیون الخاصةمحكمة  أن تخطر بذلك ،عنه أو تخفیف الحكم الصادر علیه

بالتشاور مع القضاة على  سیرالیون الخاصةمحكمة ل ا قرر ذلك رئیسأو تخفیف الحكم إلا إذ

  .1أساس مقتضیات العدالة ومبادئ القانون العامة

، أصدرت أحكاما ضد ثمانیة أشخاص 01/07/2002ومنذ بدء عمل المحكمة بتاریخ 

وقد  ،26/10/2009: ة لها بتاریخمخر محاكآتمت محاكمتهم فعلیا في سیرالیون، وكانت 

سنة، أما حكمها التاسع كان ضد الرئیس اللیبیري  50و 40و 25حت أحكام السجن بین تراو 

بمقر المحكمة الجنائیة الدولیة، بموجب اتفاقیة أبرمتها  2012سنة " شارل تایلر" السابق 

المحكمة الخاصة بسیرالیون مع المحكمة الدائمة، تقضي بإجراء محاكمته خارج سیرالیون 

المملكة المتحدة، ببسجن  الآنسنة وهو  50وقد حكم علیه بالسجن لمدة ، ةلأغراض أمنیة بحت

أنهت المحكمة أعمالها و قدم إلى المحكمة طلبا بنقله إلى أحد السجون في رواندا، وقد 

   31/12/2013.2:بتاریخ

لكن من أهم ما یعاب على محكمة سیرالیون، تخصیصها لملاحقة المجرمین الرئیسیین 

أغفل العدید من الجرائم التي تتعلق بالمعاقبة على تجنید الأطفال الأقل من  ستبعد أوافقط، كما 

إذا تم تجنید الأطفال بعد  سنة في الجماعات المسلحة، إذ لا یعاقب على هذه الجریمة إلا 15

                                                           
 .109، ص، المرجع السابقجمال ونوقي  1
وفاء دریدي، الملامح الأساسیة لمحكمة سیرالیون الخاصة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، تصدرها جامعة زیان عاشور، الجلفة،    2

 .20،ص 2014،المجلد الأول، جوان 19العدد
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خطفهم فقط، وتم إغفال جریمة الاسترقاق والاتجار بالرقیق رغم ممارستها على نطاق واسع 

  1.ح في المنطقةأثناء النزاع المسل

وما یلاحظ أن هذا النوع من المحاكم ذات الولایة المزدوجة أو المداولة قد بدأ یلقى إقبالا      

لمواجهة مسألة الحصانات أمام القضاء الوطني أو أمام قضاء الدولة  الدولكبیرا من طرف 

  2.المتضررة كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة الدولیة الخاصة بلبنان

  الثانيالمطلب 

  الدوائر الاستثنائیة في المحاكم الكمبودیة

تحت ید الخمیر الحمر، " بنوم بین"وقعت العاصمة الكمبودیة  17/04/1975: بتاریخ 

راح الشعب الكمبودي ضحیة جرائم دولیة تشكل انتهاكات خطیرة للقانون  1979وفي بدایة سنة 

اقتحم الجیش الفیتنامي كمبودیا  06/01/1979: الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وبتاریخ

 7.9إلى  7.3ملیون و 2وحررها من الخمیر الحمر، لكن خلال تلك الفترة كان قد توفي ما بین 

ملیون شخص، قامت السلطات الفیتنامیة والأمریكیة والصینیة بالخوض في التحقیقات لغرض 

قة، وقد تم الإلحاح على القیام بمتابعة المسؤولین، وكان لتقاریرها دور كبیر لتقصي الحقی

ضرورة إقامة آلیة للتعاون الدولي، ومن بین الحلول المقترحة ضرورة تعاون منظمة الأمم 

                                                           
س الأمن بالقضاء الجنائي الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم فائزة إیلال، علاقة مجل  1

 .56،ص 2012السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
مذكرة لنیل شهادة مولود ولد یوسف، تحولات العدالة الجنائیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة ،   2

  .49،ص 2012الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المتحدة مع هذه الآلیة بعد أن یتم طلب المساعدة من مجلس الأمن، عندما تكون هذه الآلیة 

  1.بحاجة لتعاون دولي عند التحقیق أو قصد تنفیذ الأحكام

  الفرع الأول

 ل إنشاء الدوائر الاستثنائیة الكمبودیةمراح

سنة بقیت الجرائم المرتكبة في هذا الإقلیم وهي تتطابق مع حكم الخمیر  20خلال 

تاریخ طلب الحكومة الكمبودیة  21/06/1997الحمر دون متابعة، وكان لابد من انتظار تاریخ 

  .2من الأمین العام للأمم المتحدة ید المساعدة لإنشاء محكمة دولیة

مع الإشارة إلى أن اهتمام الأمم المتحدة بهذا الاقتراح تم بعد زوال التحفظات الأمریكیة، 

  .3حیث تم اقتراح إنشاء محكمة كمبودیة من نوع خاص مع مشاركة دولیة هامة

" كوفي عنان"طلب الأمین العام للأمم المتحدة السید  1998إثر ذلك،  وبالضبط سنة 

، بعد تشكیله لمجموعة خبراء لتقصي الحقائق وتحدید نوع 4م بتحقیقمن ثلاثة من مساعدیه القیا

  .5الجرائم المرتكبة ودراسة الخیارات الشرعیة لإقامة عدالة دولیة أو وطنیة

تلقى الأمین العام للأمم المتحدة نتائج هذا التحقیق، والذي جاء  1999وفي جانفي سنة 

ئیة حول الجرائم ضد الإنسانیة، وفي فیه أن هیئة التحقیق هي لصالح إقامة محكمة جنا

قدم فریق الخبراء تقریره والذي توصل فیه لضرورة إقامة محكمة جنائیة دولیه  15/03/1999

                                                           
1  Suzannah LINTON, New approaches to international justice in Cambodia and East timor, In 
international Review of the Red Cross Humanitarian Debate, Law, policy. Action, March2002, Volume 
48 N°845, p.96 et p.118. 
2  http:// www.diplomatiejudiciaire.com/Cambodje/ Cambodje.htm.p1. 
3 Sandra SZUREK, Sierra Leone, Un état en attente de “paix durable” la communauté international dans 
l’engrenage de la paix en Afrique de l‘est, In AFD1200, p189.  

  .ننیان ستیفان وهو عضو سابق بالمحكمة الجنائیة الدولیة بیوغسلافیا، والسید روزومر للاه والسید شیفن رانز: ن همو المساعد 4
5  Suzannah LINTON, op, cit, p.96. 
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، نظرا لكون الجهاز القضائي 1خاصة بذلك، خارج الحدود الكمبودیة ومكونة من قضاة دولیین

ترامه لما یتطلبه العهد الدولي الكمبودي واقع تحت تأثیر الرشاوى، والانحیاز السیاسي وعدم اح

، في الواقع اقترح الخبراء هیئة قضائیة داخلیة 1966الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لـسنة

  .2دولیة یتم إنشائها بموجب قانون، وتكون في شكل غرفة فوق العادة

ل لاتفاق في بدایة الأمر رفضت كمبودیا هذا الاقتراح، إلا أن الأمم المتحدة قبلت التوص     

یقترح أن تكون المحكمة مدمجة داخل النظام القضائي الكمبودي، تختص بالجرائم الدولیة 

  والداخلیة وتتكون من قضاة دولیین وقضاة كمبودیین أیضا

، قدمت الحكومة الكمبودیة مشروع قانون یتضمن متابعة كبار 21/12/1999بتاریخ     

، الوزیر الأول الكمبودي 2000ي جانفي من سنة، وف"كامبوتشیا الدیمقراطیة"مسؤولي نظام 

، صادقت الحكومة الكمبودیة 06/01/2000بدایة محاكمة الخمیر الحمر بتاریخ  أعلن عن

  .على مشروع قانون لإنشاء محكمة خاصة

كانت الأمم المتحدة تطمح لأن تكون المحكمة الدولیة مكونة في غالبیتها من قضاة دولیین      

تواصلت المشاورات لكن في عدة  2000رى العكس، وفي  نفس السنة أيبینما كمبودیا ت

مناسبات رفض الوزیر الأول الكمبودي فكرة جهاز قضائي تحت رقابة أممیة، كما أن الحكومة 

الكمبودیة أعربت عن تحفظها فیما یتعلق بالاقتراح الأمریكي الهادف لإنشاء هیئة مكونة في 

أن یكون القرار القضائي مقبول على الأقل من قاضي  غالبیتها من قضاة كمبودیین، شرط

هذا یعد اقتراح خطیر لأنه یعني تدخل الأمم المتحدة في إدارة  –معین من هیئة الأمم المتحدة

                                                           
1 http:// www.diplomatiejudiciaire.com/Cambodje/ Cambodje.htm.p1, le 17.05.2003.  
2 Suzannah LINTON, op, cit, p.97. 

http://www.diplomatiejudiciaire.com/Cambodje/
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" بنوم بان"جهاز قضائي جنائي كمبودي وبالتالي التنازل على احد مظاهر السیادة، حكومة 

ت فیه ع لى ضرورة تطبیق القانون الكمبودي، لكن الأمم قدمت مشروع جدید للأمم المتحدة ألحّ

المتحدة لم تكن مع هذا الحل، إذ كانت متمسكة بممارسة رقابتها على هذه الهیئة القضائیة 

  .1لتخوفها من مواجهة حق النقض الصیني

تم التوصل لاتفاق لمحاكمة مسؤولي الخمیر الحمر، فبعد  29/04/2000بتاریخ  

المتحد والحكومة الكمبودیة تم الاتفاق على إنشاء محكمة مختلطة مشاورات طویلة بین الأمم 

للقانون الكمبودي، لكن ذات طابع دولي، حیث أن واحد من قضاة التحقیق سیكون معین من 

المحكمة العلیا الكمبودیة من بین القائمة المقترحة من الأمین العام للأمم المتحدة، وبالتالي تم 

ة في التوصل لمحاكم تتطابق مع معاییر العدالة الدولیة مع ممارسة احترام إرادة الأمم المتحد

  .كمبودیا لسیادتها القضائیة

لكن  02/01/2001تم تقدیم القانون المنشأ للغرفة فوق العادة للبرلمان الكمبودي بتاریخ      

دق مجلس الشیوخ قام بتعدیله، وبالتالي تم رفض هذا المشروع لإعادة النظر فیه، إلى أن صا

، هذا ما شكل قفزة وتطور 10/08/20012:علیه مجلس الشیوخ، وتم توقیعه من الملك بتاریخ

هام للنقاشات القائمة بین الهیئة الأممیة والحكومة الكمبودیة التي كانت محل تجمید لمدة سنة 

  .3كاملة

ات الطابع القانون المنشأ للهیئة القضائیة الكمبودیة ذ" نورودوم سیهانوك"وأصدر الملك      

الدولي، وكان هذا من بین المراحل الأخیرة السابقة لإقامة هذه الهیئة القضائیة، فالنقاط الأخیرة 
                                                           

 .57وردة مجاهد زوجة صایت، المرجع السابق، ص 1
2- Suzannah LINTON, op, cit, p97- 113. 

  .57وردة مجاهد زوجة صایت، المرجع السابق، ص 3
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الاتفاق حول طرق المحاكمة، قائمة المسؤولین محل المتابعة، درجة التعاون بین الحكومة : هي

لمشروع المذكرة  الكمبودیة والأمم المتحدة وتاریخ المحاكمات، لكن هذا القانون كان مخالفا

لتوقیف  08/02/2002:السیاسیة للتفاهم المبرمة بین الطرفین مما دفع بالأمم المتحدة بتاریخ

  1المفاوضات مع كمبودیا لإنشاء المحكمة

  الفرع الثاني

  النظام القانوني لعمل الغرفة الاستثنائیة الكمبودیة

من القانون المنظم لتلك الدوائر  01فقرة  03تختص الغرفة فوق العادة حسب المادة           

من قانون العقوبات الكمبودي،  56بجرائم التعذیب، الجرائم ذات الطابع الدیني استنادا للمادة 

من القانون الكمبودي المنظم للدوائر الاستثنائیة تنص على جریمة الإبادة وفقا  4كما أن المادة 

من نفس القانون تتطرق لجرائم  5المادة الخاصة بالإبادة،  1948من اتفاقیة  3و 2للمادتین 

من  6ضد الإنسانیة المستوحاة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، أما المادة 

القانون الكمبودي المنظم للدوائر الاستثنائیة تتطرق لجرائم الحرب والانتهاكات الخطیرة 

  .الخاصة بالعلاقات الدبلوماسیة 1961ا لسنةوكذا خرق اتفاقیة فین 1949لاتفاقیات جنیف لسنة 

وذلك لارتكابهم " كامبوتشیا"كما أن الغرفة تهتم بمتابعة كبار مسیري الحزب الدیمقراطي      

 03فقرة  05و 02و 01، حسب المواد06/01/1979إلى غایة  17/04/1975:لجرائم ما بین

  .2من النص المنشئ للدوائر الاستثنائیة 03فقرة  06والمادة 

                                                           
 .12صتریكي شریفة، المرجع السابق،  1
 .95صتریكي شریفة، المرجع السابق،  2
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القانون الخاص بالغرفة فوق العادة ینشئ غرفة خاصة مدمجة داخل النظام القضائي      

الكمبودي، وهذا یشكل تناقضا مع النظام القضائي الكمبودي الذي كان مرتشي، حسب تقریر 

  .خبراء الأمم المتحدة

شبه والقضاة الكمبودیین لا یشاركون فقط في عمل المحكمة، بل یسیرون الغرفة بصفة  

كاملة فكل القضاة العاملین ینتمون للمجلس الأعلى الكمبودي للقضاء، على عكس القضاة 

  .1الدولیین یتم اختیارهم ضمن قائمة محضرة من طرف الأمانة العامة للأمم المتحدة

  الهیئات المشكلة للدوائر الاستثنائیة: أولا

ن فقط بدلا من ثلاث كما كان فیما یخص دراجات الحكم تم الاتفاق أن تكون على درجتی     

المنشئ للدوائر الاستثنائیة الكمبودیة حسب  2001الحال علیه في القانون الكمبودي لسنة 

، وتم التوصل لاحقا إلى تشكیل دائرتین، 2004قبل تعدیله بتاریخ  2001من قانون  9المادة 

یترأسها أحد القضاة  دولیین، 02كمبودیین، 03قضاة من بینهم  05دائرة ابتدائیة وتتكون من 

قضاة  07الكمبودیین، ودائرة المحكمة العلیا أو الدرجة الثانیة تعمل كدائرة استئناف تتكون من

دولیین مع ترأس أحد القضاة الكمبودیین للغرفة، فیتبن لنا غالبیة  03كمبودیین، 04من بینهم 

  .2العنصر الوطني

س الرتبة، أحدهما كمبودي والثاني دولي، یوجد مدعیین عامین یتمتعان بنفس الدرجة ونف     

جراءات  ٕ ویشرع الاثنان معا في التحقیقات التحضیریة وصیاغة التهم والتحقیقات القضائیة وا

  .المقاضاة والاستئناف وغیرها في إطار تعاوني

                                                           
  .57وردة مجاهد زوجة صایت، المرجع السابق ،ص 1
 .61صتریكي شریفة، المرجع السابق،  2
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نفس الشيء بالنسبة لقضاة التحقیق فهناك قاضي تحقیق كمبودي إلى جانب قاضي      

ان بنفس الدرجة ویقومان معا بإجراء التحقیقات القضائیة على أساس التهم تحقیق دولي، یتمتع

حالة المتهم إلى المحاكمة أمام إحدى الدوائر  ٕ الأولیة التي یقدمها المدعیان العامان، وا

  .الاستثنائیة في حال ثبوت الأدلة الكافیة

هي هیئة عرضیة یتم اللجوء  - موجودة فقط أمام الدوائر الاستثنائیة الكمبودیة –الدائرة التمهیدیة 

إلیها في حال حدوث اختلاف بین المدعیین العام المحلي ونظیره الدولي، أو في حال حدث 

  .1خلاف بین قاضي التحقیق الوطني ومثیله الدولي حول مسألة ما

أما بالنسبة للشؤون الإداریة، فیتولاها مكتب ینشأ من أجل خدمة الدائرتین الاستثنائیتین      

لدائرة التمهیدیة وقاضي التحقیق ومكتب المدعیین العامین، یترأسه مدیر كمبودي، یكون وا

مسؤولا عن الإدارة العامة للمكتب، أما نائبه فیكون دولیا، حیث یقوم بتشغیل الموظفین الدولیین 

دارة العناصر الدولیة على مستوى جمیع الهیئات المشكلة للدوائر، لاسیما دوائر الحكم والد ٕ ائرة وا

  .التمهیدیة وقضاة التحقیق والمدعیین العامین ومكتب الشؤون القانونیة

  الشروط والمؤهلات المطلوبة في القضاة والمدعین العامین: ثانیا

من  10في ما یخص الشروط الواجب توفرها في القضاة والمدعین العامین حسب المادة 

الاستثنائیة الكمبودیة، وكذلك نص  والخاص بإنشاء الدوائر 2001المعدل لقانون 2004قانون 

من الاتفاق الدولي المتعلق  بها، حیث یشترط أن یكون هؤلاء من الأشخاص  03المادة

المتحلیین بالأخلاق الرفیعة والحیاد والنزاهة، حائزین على المؤهلات المطلوبة للتعیین في 

                                                           
 .62ص تریكي شریفة، المرجع السابق،  ، 1
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القضاة في القانون الجنائي  المناصب العلیا القضائیة، مع مراعاة عند التعیین في الدوائر خبرة

والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ونفس الشروط الواجب 

  .1توفرها في القضاة المراد تعیینهم كقضاة تحقیق ومدعیین عامیین

  التصویت أمام الدوائر الاستثنائیة: ثالثا

المنشئ للدوائر الاستثنائیة  2001ن بالنسبة لطریقة اتخاذ القرارات، فقد بین قانو 

تماشیا مع أحكام الاتفاق المبرم بین  2004الكمبودیة ثم بعده القانون المعدل له الصادر في 

هیئة الأمم المتحدة وحكومة كمبودیا، أنه على القضاة محاولة اتخاذ قراراتهم بالإجماع كقاعدة 

ستلزم اتخاذ قرارات الدائرة الابتدائیة عامة وطریق أصلیة، وفي حالة عدم التمكن من ذلك ، ی

أصوات على الأقل، أما بالنسبة لقرارات دائرة المحكمة العلیا فتتخذ في حالة عدم الوصول  04بـ

، وهذا ما یسمى بنظام الأغلبیة الفائقة التي 2أصوات مؤیدة على الأقل 05إلى الإجماع بأغلبیة 

، كما أنه تم الاتفاق 3الإضافة إلى صوت واحدتقضي أن یكون هناك تأیید من أغلبیة القضاة ب

على ضرورة شفع قرار الدائرة  المعنیة برأي الأغلبیة وكذلك الآراء المعارضة في متن نفس 

  .القرار

من الاتفاق لم تشر إلى الطریق الواجب إتباعه في حالة عدم  07لكن الملاحظ أن المادة     

د ثغرة قانونیة لا یستهان بها، وتجدر معالجتها عند التوصل إلى الأغلبیة الفائقة، وهذا ما یع

  .4البدء الفعلي لعمل الدوائر الاستثنائیة

                                                           
  .66ص ،المرجع السابقشریفة تریكي،  1
 الخاص للدوائر الاستثنائیة الكمبودیة  2004 قانون من 01/ 14 المادة نص أنظر  2
  .الحمر الخمیر مقاضاة حول المتحدة والأمم الكمبودیة الحكومة بین المبرم تفاقالا من 04 المادة نص أنظر 3
 .67شریفة تریكي، المرجع السابق، ص 4
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  الفرع الثالث

  الجرائم الدولیة كاختصاص أصیل للدوائر الاستثنائیة الكمبودیة

، قد لدوائر الاستثنائیةبالنسبة لجریمة الإبادة الجماعیة فإن القانون الكمبودي المنشأ ل

باعتبارها  1948ریفه لهذه الجریمة على التعریف المنصوص علیه في اتفاقیة اعتمد في تع

كانت ساریة المفعول وقت حدوث الجرائم المراد متابعتها، والتي تمت في الفترة الممتدة بین 

، 1951، حیث تعد كمبودیا طرفا في تلك الاتفاقیة بعدما صادقت علیها في 19791إلى 1975

لا تتلاءم  الكمبودیةفعال التي وقعت خلال مرحلة حكم  الخمیر الحمر غیر أن الملاحظ  أن الأ

مع التعریف الوارد في الاتفاقیة لاستبعاده استهداف الجماعات السیاسیة والاجتماعیة 

والاقتصادیة في حین أن الأفعال المرتكبة في تلك المرحلة كانت موجهة ضد جمیع سكان 

  2.كمبودیا خاصة الطبقة السیاسیة

، أنهى قضاة التحقیق جمیع التحقیقات الخاصة بالملف رقم  2010أنه في جانفي غیر 

وزیر خارجیة  "Leng Sary" حیث یحتوي على المتهمین الدوائر الاستثنائیة المعروض أمام  02

القائد الثاني "Nuon Chea" ووزیرة سابقة للشؤون الاجتماعیة " Leng Thirith "سابق وزوجته

و رئیس سابق، حیث تمت متابعتهم على أساس جریمة  "Khieu Samphan"للخمیر الحمر

الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والقتل والتعذیب وكذلك الاضطهاد الدیني، والتي ارتكبت في 

حیث تم اتهامهم في البدایة بجرائم ضد الإنسانیة  06/01/1979و 17/04/1975الفترة مابین 

                                                           
1 Ascencio “H”, L’apport Du Tpi A LA Definition Des Internationaux,in “ les jurisdictions pénales 
Internationalisées, sous la direction de hérvé  ascencio Elisabeth Lambert- abdegawad et Jean Marc 
Sorel,op.cit .page71. 
2  Crimes Khmers Rouges Peut-On juridiquement  Parler De Génocide?, Journal De Trial n 17, Octobre 
2008 , page 05 et 06, Disponible  sur le  site :www.trial- org. 
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م یوجه لهم تهم  بارتكاب جریمة الإبادة إلا في دیسمبر وانتهاكات جسیمة لاتفاقیات جنیف ول

واعتبر هؤلاء مرتكبین لتلك الجریمة ضد الفیتنامیین والأقلیة المسلمة للشام وتم في  2009سنة 

طلب تأسیس كطرف مدني وسماع  4000قرار وتقدیم  200هذا الملف إصدار ما یقارب 

  1.شاهد وضحیة 8000

الاستثنائیة الكمبودیة مبدأ رجعیة القوانین ومسألة تطبیقها من جهة أخرى تطرح الدوائر   

من حیث الزمان بصفة عامة، وهذا لاختصاصها بمتابعة المسؤولین عن  ارتكاب أفعال حدثت 

ف في المادة 1979و 1975في المرحلة الممتدة بین  ّ  05، غیر أن القانون المنشئ لها قد عر

لیه في  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الجرائم ضد الإنسانیة بالنحو المنصوص ع

لرواندا، مع اكتفائه بالنص على ضرورة توافر أحد الإطارین في الهجوم أي الواسع أو 

  2.المنهجي

على نفس التعریف المنصوص علیه في  2004وقد أكد نص القانون الكمبودي لسنة      

لقانون الكمبودي قد أخذ بعض التطورات ، ورغم هذا یمكن اعتبار ا2001سابقه أي القانون 

المستحدثة في تعریف الجرائم ضد الإنسانیة وهو أحد الإطارین أي العام أو المنهجي للهجوم 

فقط، مع الاحتفاظ بالشرط المقید الثاني لذلك التعریف، ولاسیما اشتراط وقوع الهجمات ضد 

ولعل تعلیل   3، العرقي أو الدیني،السكان المدنیین بسبب انتمائهم الوطني، السیاسي، الإثني

ذلك یرجع لإرادة المشرع الكمبودي في أن یكون مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة أمام الدوائر 

                                                           
1  Autres jurisdictions  pénales   Internationales et  Internationalisées: Chambres Extraordinaires au sein 
des  Tribunaux Cambodgiens  « CETC », Journal De Trial n 21, Avril 2010 , page 06. 
2 Ascencio “H”, L’apport Du Tpi A LA Definition Des Crimes Internationaux,in “ les jurisdictions 
pénales Internationalisées, Op, Cit.page74 

 .سیرالیون محكمة مثل توسعها ولم جنسیة، كجریمة فقط بالاغتصاب اكتفت كذلك هي الكمبودي 2004 قانون من 05 المادة أنظر  3
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متماشیا مع التعریفات التي كانت ساریة المفعول وقت ارتكاب الأفعال لتجنب الانتقادات في 

  1.ة جدا عن وقت صدورهحال إتباعه لنصوص نظام روما على أفعال ارتكبت في فترة بعید

 2004أما بالنسبة لجرائم الحرب ففي كمبودیا لم یتم النص على هذه العبارة في قانون   

نما اكتفى بتسمیتها بالانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف  ٕ الخاص بالدوائر الاستثنائیة، وا

لأخرى فقط ، مما یجعل تلك الجرائم تنحصر في تلك الناتجة عن الحرب مع الدول ا1949لسنة

ولاسیما مع الفیتنام، وكذلك بمناسبة الاشتباكات الحدودیة المتكررة مع تایلاند، فذلك القانون 

جاء تماشیا مع نتائج فریق الخبراء الذي بیّن أن الأعمال المرتكبة ضد الفیتنامیین في الفیتنام 

نیف الرابعة، لذا من اتفاقیة ج 147وكمبودیا تفي بمعیار الانتهاكات الجسیمة بموجب المادة

  .فهي جرام حرب

، فقد 2كما تنطبق نفس المادة على المجازر التي ارتكبت في حق القرویین التایلاندیین   

تم استبعاد جمیع الانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة المفعول غیر 

ثابت للقانون الدولي، المنصوص علیها في اتفاقیات جنیف الأربعة والمعترف بها في النطاق ال

ولاسیما تلك المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كالتدمیر التعسفي 

للمدن ونهب الممتلكات العامة، حیث أن ذلك الاستبعاد كان بهدف الحرص على تطبیق مبدأ 

لحدوث تلك الأفعال  الشرعیة والذي یعد أحد أهم ركائز ومبادئ القانون الدولي الجنائي، لاسیما

  .في فترة سابقة وبعیدة جدا عن التطورات في هذا المجال

                                                           
 .78شریفة تریكي، المرجع السابق، ص 1
المرفق بها   A/850/53 رمز تحت ، 16/03/1999: بتاریخ الأمن مجلس یسرئ و العامة الجمعیة رئیس من لكل العام الأمین رسالة 2

  .74، 72،73تقریر الخبراء، الفقرات 
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أما فیما یخص النزاعات غیر الدولیة فیخلو القانون الكمبودي من أي إشارة صریحة       

، على الرغم من اعتبارها الوحیدة 1949للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربعة لسنة

ص النزاعات الداخلیة التي كانت ساریة المفعول خلال سنوات حكم الخمیر ذات الصلة فیما یخ

  1.الحمر

  الفرع الرابع

  الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستثنائیة الكمبودیة

من الأحكام التي توصلت الغرف استثنائیة الكمبودیة إلى إصدارها، إدانة المسؤولین عن      

 "Kaing Guek Eav Alias Duch:" دیا، وكان من بینهمارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة في كمبو 

الذي كان مدیرا لمركز الاستجواب، فبوصفه هذا خطط وحرض وأمر وشجع  26/10/2010في 

على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة من جرائم القتل، الإفناء، السجن، التعذیب الاغتصاب، 

إضافة إلى الانتهاكات الخطیرة  الاضطهاد لأسباب سیاسیة وأفعال لا إنسانیة أخرى، هذا

إلى  17/04/1975لاتفاقیة جنیف والانتهاكات الخطیرة المرتكبة في كمبودیا ما بین 

سنة، لكن تم  35لهذه لأسباب وبالإجماع أدانته المحكمة بالسجن لمدة  06/01/1979:غایة

بعقوبة السجن  إعادة النظر في هذه العقوبة من طرف المحكمة العلیا الكمبودیة وتمت إدانته

  .2لمدى الحیاة

  

                                                           
 .81شریفة تریكي، المرجع السابق، ص 1
السیاسة الجنائیة الدولیة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  ،الدین محي سي صلیحة  2

 .68ص ،10/07/2012نوقشت في قانون تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  تخصص
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  المطلب الثالث

  المحكمة الخاصة بلبنان

الصادر عن مجلس  1757أنشئت المحكمة الدولیة الخاصة بلبنان بموجب القرار رقم 

وكلف مجلس الأمن الأمین العام للأمم المتحدة  30/05/2007،1الأمن للأمم المتحدة في

  .اء المحكمة الخاصة بلبنانباتخاذ كافة التدابیر الضروریة من أجل إنش

  الفرع الأول

  أهم التطورات التي عرفتها مراحل إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان

بطلب للأمین " فؤاد السنیورة" تقدم رئیس الحكومة اللبناني الأسبق 13/12/2005بتاریخ 

أجل ، یلتمس فیه إنشاء محكمة ذات طابع دولي، وذلك من "كوفي عنان" العام للأمم المتحدة 

ببیروت والتي أودت بحیاة  14/02/2005محاكمة المسؤولین عن التفجیرات الواقعة بتاریخ

ضحیة أخرى، فضلا عن التفجیرات  22و" رفیق الحریري"رئیس الوزراء اللبناني الأسبق 

  .2ذات العلاقة بالتفجیر الأول 2004المرتكبة في لبنان منذ 

الدولیة التي یحتاجها لبنان في هذا الصدد، بعد ذلك تم تحدید طبیعة وامتداد المساعدة 

على  29/03/2006وبناء على تقریر الأمین العام للأمم المتحدة، وافق مجلس الأمن بتاریخ 

، وفیها أوكل المجلس 1664/2006إنشاء المحكمة الدولیة الخاصة بلبنان، بموجب التوصیة 

نانیة بشأن التوصل إلى اتفاق یرمي كذلك للأمین العام مهمة مباشرة مفاوضات مع الحكومة اللب

  .إلى إنشاء محكمة ذات طابع دولي استنادا إلى المعاییر الدولیة في مجال القضاء الجنائي

                                                           
 .30/05/2007 بتاریخ 5685 رقم الجلسة في الصادر 1757 رقم الأمن مجلس قرار نظرا  1
 .50ص السابق، المرجع یوسف، ولد مولود 2
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قدم الأمین العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن تقریره حول  15/11/2006وفي      

  .1التشكیلة البشریة والهیكلیة للمحكمة الدولیة خاصة بلبنان

صادق علیه مجلس الأمن، ویعطي الضوء الأخضر بإنشاء  21/11/2006 بتاریخ

ه مجلس الأمن رسالة إلى الأمین العام رحب من  24/11/2006المحكمة، غیر أنه بتاریخ  وجّ

خلالها باختتام المفاوضات مع الحكومة اللبنانیة وأعرب عن ارتیاحه للاتفاق المرفق مع تقریر 

ام الأساسي للمحكمة، ودعا الأمین العام لاستكمال الإجراءات الأمین العام بما في ذلك النظ

  .2النهائیة لإبرام الاتفاق مع الحكومة اللبنانیة

عت كل من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیة الاتفاق المنشئ  06/02/2007بتاریخ       وقّ

ه  للمحكمة الخاصة بلبنان، وبعد أربعة أشهر من حالة الانسداد داخل البرلمان اللبناني، وجّ

، رسالة إلى الأمین العام یطلعه فیها بأن جمیع 14/05/2007رئیس الوزراء اللبناني بتاریخ 

الإجراءات الوطنیة للتصدیق على الاتفاقیة المتعلقة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان قد 

و التمس استنفدت، وأنه من غیر الممكن انعقاد البرلمان بسبب رفض رئیسه دعوته للانعقاد، 

من الأمین العام للأمم المتحدة أن یعرض طلبه المتعلق بإنشاء محكمة خاصة بلبنان في أقرب 

  .وقت ممكن على مجلس الأمن

قررت المجموعة الدولیة الحراك، في إطار الفصل السابع من  30/05/2007وبتاریخ      

نانیة من خلال إقراره القرار میثاق الأمم المتحدة، وتجاوز مجلس الأمن العقبات الدستوریة اللب

                                                           
 الوثائق 15/11/2006 في دراالص 895/2006 رقم بلبنان الخاصة المحكمة إنشاء عن لمتحدةا للأمم العام الأمین تقریر راجع 1

 .2009اكتوبر بلبنان، الخاصة المحكمة منشورات ،01 رقم المجلد ، الأساسیة
عام، كلیة الحقوق ، المحكمة الخاصة بلنان بین السیادة و الحصانة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي القرمیش مصطفى 2

 .16،ص 2012و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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وذلك لغرض تنفیذ اتفاق إنشاء المحكمة وهذا بعد إقراره بوجود عقبات دستوریة حقیقیة  1757

الاتفاقیة المبرمة بین  -مقررا فیه أن یبدأ سریان الوثیقة بهذا القرار 1في عملیة إنشاء المحكمة،

اعتبارا  -لأساسي للمحكمة الخاصة بلبنانالحكومة اللبنانیة والأمم المتحدة بما في ذلك النظام ا

، ذلك ما لم تقدم الحكومة اللبنانیة إلى الأمم المتحدة إخطارا خطیا بموجب 10/06/2007من 

من الاتفاقیة المرفقة یفید بنفاذ الاتفاق قبل ذلك التاریخ،  وتجدر الإشارة إلى أن  19/01المادة 

أعضاء من أصل خمسة ) 05(نع خمس مؤیدة، حیث امت) 10(القرار اتخذ بعشرة أصوات

عضوا في مجلس الأمن وهم الصین روسیا، قطر، جنوب إفریقیا و اندونیسیا، ) 15(عشر

اعتبارا منهم أن الشروط التي تبرر اللجوء إلى الفصل السابع من المیثاق غیر متوفرة، بل 

المحكمة لهذه الصیغة  ، وأن إقرار2اعتبروا أنه لا یجوز تخطي الأمم المتحدة السیادة اللبنانیة

مها  المستشار القانوني في الأمم " نیكولا میشال"تجاوز السیادة اللبنانیة، وهناك إحاطة قدّ

المتحدة من أن إنشاء المحكمة عن طریق العملیة الدستوریة في لبنان یواجه عقبات دستوریة 

تمدة في إقرار المعاهدات حقیقیة، ما یؤكد أن إنشاء المحكمة لم یتم وفق الآلیات الدستوریة المع

  .3الدولیة، ویعتبر هذا القرار شهادة میلاد للمحكمة الدولیة الخاصة بلبنان

  

  

  

                                                           
 .51مولود ولد یوسف، المرجع السابق، ص  1
 دخل بلبنان الخاصة محكمةلل الأساسي النظام أحكام عن التقریر وأعلن 1757القرار ضوء في  المتحدة للأمم العام الأمین تقریر أنظر  2

 .التنفیذ حیز
 .895/2006رقم بلبنان الخاصة محكمةال إنشاء عن المتحدة للأمم العام الأمین تقریر بلبنان، الخاصة المحكمة دلیل نظرأ  3
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  الفرع الثاني

  النظام القانوني لعمل المحكمة الخاصة بلبنان

یحكم عمل المحكمة كلا من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان والملحق بالاتفاق 

الجنائي الوطني اللبناني، وعلیه یحافظ القانون الواجب التطبیق على الخاص بإنشائها والقانون 

الطبیعة الوطنیة للمحكمة الخاصة بلبنان، والمحكمة الخاصة بلبنان تعتبر هیئة منشأة بموجب 

معاهدة دولیة وبالتالي لا تعتبر محكمة تابعة للنظام القضائي اللبناني ولا تعتبر محكمة تابعة 

  .للأمم المتحدة

  الاختصاصات القضائیة للمحكمة الخاصة بلبنان/ أولا

  . و الزماني وتشمل الاختصاص الموضوعي، الاختصاص الشخصي

لا تختص محكمة لبنان بالنظر في الجرائم الدولیة من قبیل  :الاختصاص الموضوعي/ 1

في الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب وجریمة الإبادة الجماعیة، فقد أنشئت من أجل النظر 

الجرائم الإرهابیة والجنایات والجنح التي ترتكب على حیاة الأشخاص وتلك الماسة بسلامتهم 

الجسدیة، والتجمعات غیر المشروعة وعدم الإبلاغ عن الجرائم والجنح، بالإضافة إلى التآمر 

  1 .لارتكاب الجرائم السابقة

الخاصة قد تم التفكیر والجدیر بالذكر أنه خلال تحضیر النظام الأساسي لمحكمة لبنان 

في تكییف الأعمال المتابعة أمامها كجرائم ضد الإنسانیة، خاصة في ظل نمط الهجمات 

الإرهابیة المرتكبة في لبنان متى تم ارتكابها في إطار هجوم منهجي أو واسع  النطاق موجه 

                                                           
 .بلبنان الخاصة للمحكمة الأساسي النظام من 2/1 المادة أنظر  1
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ه تم الابتعاد على هذا المشروع بعدما طرح أعضاء مجلس  الأمن ضد سكان مدنیین، غیر أنّ

آراءهم المعارضة كلیا لذلك الاقتراح، ولم یتم التمكن من إدراج الجرائم ضد الإنسانیة ضمن 

الاختصاص الموضوعي لمحكمة لبنان الخاصة، وتم الاكتفاء بتعریف الجرائم العامة ضمن 

  .  1قانون العقوبات اللبناني فقط

ة الأشخاص المتهمین تختص المحكمة بمتابعة ومعاقبالاختصاص الشخصي والزماني / 2

  :بالمسؤولیة عن الجرائم المندرجة في اختصاصها الموضوعي

الذي أفضى إلى وفاة رئیس الوزراء اللبناني الأسبق  14/02/2005التفجیر الواقع بتاریخ -

صابة أشخاص آخرین،" رفیق الحریري" ٕ  ووفاة وا

أو تلك  12/12/2005و 01/10/2004عملیات التفجیر الواقعة في لبنان في الفترة بین-

الواقعة في مرحلة لاحقة، على أن تحدد هذه العملیات بالتشاور بین الأمم المتحدة والحكومة 

اللبنانیة متى اعتقدت المحكمة أن لها صلة ارتباط ، طبقا لمبادئ العدالة الجنائیة وكانت بذات 

 ، 14/02/20052الطبیعة أو الخطورة التي اكتساها التفجیر الواقع بتاریخ 

كما للمحكمة الخاصة بلبنان والمحاكم الوطنیة في لبنان اختصاص مشترك، وتكون للمحكمة -

 .3الخاصة ضمن اختصاصها أسبقیة على المحاكم الوطنیة في لبنان

ویلاحظ وجود تلازم بین الاختصاص الزماني والاختصاص المادي، ویشمل هذا التلازم 

الدافع والغایة من وراء الهجمات، صفة : لعلى سبیل المثال لا الحصر مجموعة من العوام

                                                           
الاختصاص الموضوعي ، تحت عنوان   S/2006/893/2006 رمز بلبنان، خاصة محكمة إنشاء عن العام الأمین تقریر أنظر 1

  . للمحكمة فقرة ج
 .بلبنان الخاصة للمحكمة الأساسي النظام من 01 المادة أنظر  2
 .بلبنان الخاصة للمحكمة الأساسي النظام من 04 المادة أنظر  3
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الضحایا المستهدفین، نمط الاعتداء والجناة، وتتمیز هذه المحكمة عن سواها بإمكانیة متابعة 

جرائم الحق العام متى كانت لها صلة بالاختصاص الأصیل للمحكمة، وهي تتمتع بأولویة 

  .1المتابعة حیال القضاء الوطني اللبناني

  ل المحكمةسیر عم /ثانیا 

تبدأ المحكمة الخاصة عملها في تاریخ یحدده : " ما یلي 1757ورد في نص القرار

الأمین العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانیة مع مراعاة التقدم المحرز في أعمال لجنة التحقیق 

 19في المادة  1757، وهذا ما ورد أصلا في نص الاتفاق المرفق بالقرار"الدولیة المستقلة

، كما ورد في نص النظام الأساسي "بدء نفاذ ومباشرة المحكمة الخاصة أعمالها"عنونة الم

للمحكمة، وتتلقى المحكمة الأدلة التي تم جمعها فیما یتصل بقضایا خاضعة لنظر المحكمة 

الخاصة قبل إنشاء المحكمة وقامت بجمعها السلطات الوطنیة في لبنان أو لجنة التحقیق الدولیة 

والقرارات اللاحقة، وتقرر  1595/2005فقا لولایتها المحددة في قرار مجلس الأمن رقمالمستقلة و 

دوائر المحكمة مقبولیة هذه الأدلة عملا بالمعاییر الدولیة المتعلقة بجمع الأدلة، ویعود لدوائر 

 المحكمة تقییم أهمیة هذه الأدلة، هذا یعني أن تقویم الأدلة التي جمعتها المحكمة الدولیة هي

   .من اختصاص دوائر المحكمة لذا بالإمكان ضمها إلى قرارات الاتهام

  :لمحكمة الخاصة بلبنانلالهیكل التنظیمي /  ثالثا 

الدوائر، مكتب الدفاع، قلم المحكمة، : تتكون المحكمة الخاصة بلبنان من الهیئات التالیة

  .كما سیتم التطرق لكیفیة تعیین القضاة والمدعي العام

                                                           
 .52ص مولود ولد یوسف، المرجع السابق، 1
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 1:وهي ثلاثة دوائر كما یلي: الدوائر/ 1

 الدائرة التمهیدیة مشكلة من قاض دولي واحد، -

 الدائرة الابتدائیة مشكلة من ثلاثة قضاة، أحدهم لبناني واثنان دولیان،   -

 دائرة الاستئناف مشكلة من  خمسة قضاة، اثنان من لبنان وثلاثة دولیون،   -

هما الحلول محل أي قاض لا یكون قاضیان مناوبان أحدهم لبناني والآخر دولي، یمكن ل -

بوسعه مواصلة حضور الجلسات، وهذا بأمر من رئیس المحكمة الخاصة بناء على طلب 

 .من رئیس الدائرة الابتدائیة وفقا لمقتضیات العدالة

وینتخب كل من قضاة دائرة الاستئناف وقضاة الدائرة الابتدائیة قاضیا لرئاسة الجلسات، 

ءات في الدائرة التي انتخب فیها، ویكون رئیس دائرة الاستئناف هو یتولى تنظیم سیر الإجرا

نفسه رئیس المحكمة الخاصة، ویعتبر وجود قاضي اتهامي مسألة ضروریة، حتى یضمن 

نجاعة وسرعة الإجراءات، ویتفحص هذا القاضي ویؤكد القرارات الإتهامیة، وبإمكانه إصدار 

ئیة أخرى تكون ضروریة لمتابعة التحقیقات أوامر التوقیف أو الحبس أو أیة أوامر قضا

  .ولتحضیر المحاكمة

یوجد على مستوى مقر المحكمة مكتب الدفاع، وهو هیئة تتمتع بالاستقلالیة،  :مكتب الدفاع/ 2

مهمته السهر على حمایة حقوق الدفاع، تقدیم الدعم والمساعدة لمحامي الدفاع ولمستحقي 

لى كافة الأشخاص المساعدة القانونیة، كما تضع قائمة  ٕ من النصائح فیما یتعلق بحق الدفاع، وا

                                                           
 .بلبنان الخاصة للمحكمة الأساسي النظام من 08 المادة أنظر  1
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الذین تثبت لهم المساعدة القضائیة، ویعین مكتب الدفاع من طرف الأمین العام بالتشاور مع 

  1.رئیس المحكمة الخاصة بلبنان

یتشكل قلم المحكمة من مسجل ومن عدد كاف من الموظفین، یعین المسجل قلم المحكمة / 3

العام للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات، ویجوز إعادة تعیینه لمدة إضافیة  من طرف الأمین

یحددها الأمین العام بالتشاور مع الحكومة، وهو موظف أممي یسهر على الإدارة والسیر 

  2.الحسن لمختلف  مصالح المحكمة تحت إشراف رئیس المحكمة

حكمة الخاصة بلبنان، یتمتع قضاة إعمالا للنظام الأساسي للمتعیین القضاة والمدعي العام / 4

المحكمة وجوبا بأعلى المعاییر الأخلاقیة ویعرفون بحیادهم ونزاهتهم، فضلا عن خبرتهم الكبیرة 

في العمل القضائي، یكون البعض من قضاة المحكمة لبنانیا والبعض الأخر دولیا، على أن لا 

عتبار أن هذا العدد مرشح مع الأخذ بالا -قاضیا، ) 11(یتجاوز عددهم إجمالا أحد عشر

حیث تتشكل من قاضي إجراءات تمهیدیة دولي  -للزیادة في حالة افتتاح دائرة ابتدائیة ثانیة

واحد، ثلاثة قضاة أحدهم لبناني والآخران دولیان بالنسبة للدائرة الابتدائیة، وتتكون دائرة 

  3.دولیان 03منهم لبنانیان 02قضاة 05الاستئناف من

عام للأمم المتحدة اختیاریا القضاة اللبنانیین وعددهم في المحكمة بكافة یعین الأمین ال

عضوا تقدمها الحكومة اللبنانیة بعد استشارة  )12(قضاة، بناء على قائمة من) 4(غرفها خمسة

قضاة،  )07(، أما القضاة الدولیون وعددهم في المحكمة4المجلس الأعلى للقضاء اللبناني

                                                           
 .بلبنان الخاصة للمحكمة الأساسي النظام من 13 المادة رنظا  1
 .بلبنان الخاصة للمحكمة الأساسي النظام من 12 المادة نظرا  2
 .بلبنان الخاصة للمحكمة الأساسي النظام من 08 المادة نظرا  3
 www.stl-stl.org الالكتروني الموقع في بلبنان الخاصة لمحكمةا في المطبقة الإجراءات في لموجزا نظرا 4

http://www.stl-stl.org
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مم المتحدة من ضمن القضاة الذین ترشحهم الدول الأعضاء في هیئة فیعینهم الأمین العام للأ

الأمم المتحدة، أو یرشحهم أشخاص ذوي الاختصاص، ویعین القضاة لمدة ثلاث سنوات قابلة 

للتجدید، أما الحكومة اللبنانیة فتعین مدعیا عام مساعدا ویكون لبناني، بعد استشارة الأمین 

  .العامالعام للأمم المتحدة والمدعي 

یباشر الأمین العام للأمم المتحدة في تعیین القضاة والمدعي العام بناء على توصیات 

لجنة انتقاء تتكون من قاضیین یمارسان مهمة قاض دولي، أو سبق لهما أن مارسا هذه 

  .الوظیفة

كما تضم المحكمة لجنة تسییر تؤسس بعد المشاورات بین الأمم المتحدة والحكومة 

مهمة هذه اللجنة تقدیم المشورة والتوجیهات العامة في تسییر المحكمة في كل اللبنانیة، و 

  1.الشؤون باستثناء الجانب القضائي، مع الدراسة والتصدیق على میزانیة المحكمة

 القواعد الإجرائیة والعقوبات التي تصدرها المحكمة الخاصة بلبنان/ رابعا

یث راسل الأمین العام للأمم المتحدة یقع مقر المحكمة الخاصة بلبنان في هولندا، ح

داعیا الحكومة الهولندیة إلى إمكانیة استضافة  32/07/2007الوزیر الأول الهولندي في 

ه الأمین العام بخبرة هولندا وقدرتها المعرفیة  ّ المحكمة الخاصة بلبنان، وفي هذه المراسلة نو

د الوزیر الأول الهولندي بتاریخ كدولة مضیفة للعدید من الحاكم الجنائیة الدولیة، وكان ر 

استعداد حكومته لاستضافة المحكمة الخاصة بلبنان على إقلیمها، وبتاریخ  14/08/2007

  . 2أبرم الاتفاق بین الأمم المتحدة وهولندا بشأن مقر المحكمة الخاصة بلبنان 21/12/2007

                                                           
 .54مولود ولد یوسف، المرجع السابق، ص 1
 .90، المرجع السابق، صقرمیش صطفىم  2
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التمویل في شكل  من%51وأما بالنسبة لتمویل المحكمة فتتمتع المحكمة بتمویل مزدوج،  

من التمویل  %49ـمساهمات تتبرع بها الدول الراغبة في ذلك، وتساهم الحكومة اللبنانیة ب

   1.المتبقي

  القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات/ 1

على خلاف المحكمة  الخاصة بسیرالیون التي تطبق القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات 

دولیة لرواندا وقت إنشائها، یضع قضاة المحكمة الخاصة المستخدمة في المحكمة الجنائیة ال

 2بلبنان بأنفسهم في أسرع وقت ممكن بعد تولیهم منصبهم، القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات،

جراءات الاستئناف وقبول الأدلة،  ٕ جراءات الابتدائیة وا ٕ من أجل إدارة الإجراءات التمهیدیة وا

د وغیر ذلك من المسائل، كما یجوز لهم تعدیلها مشاركة وحمایة المجني علیهم والشهو 

مسترشدین في كل ذلك بقانون أصول المحاكمات الجزائي اللبناني من جهة وأعلى معاییر 

  3الإجراءات الجنائیة الدولیة من جهة أخرى لضمان محاكمة عادلة وسریعة

  الــعــقــوبـــات التي تصدرها المحكمة الخاصة بلبنان/ 2

لمحكمة علنیا أحكاما بالسجن، تكون معللة ومكتوبة، وتذیّل بأي آراء مستقلة أو تصدر ا       

منصوص علیها في القانون  4مخالفة لأغلبیة قضاة الدائرة الابتدائیة أو دائرة الاستئناف،

الجنائي اللبناني، وقد تصل في أقصاها إلى السجن مدى الحیاة أو لسنوات محددة على 

                                                           
 من بالاستقالة هدد" المیقاتي نجیب" الحكومة رئیس نأو  خاصة الآن، حد إلى تمویلها في صعوبات بلبنان الخاصة المحكمة تواجه  1

 .المحكمة تمویل عدم حالة في منصبه
 بتاریخ عدلت كما ،30/10/2009:بتاریخ عدلت ثم ،05/06/2009 :بتاریخ وعدلت ،20/03/2009:بتاریخ قواعدال هذه اعتماد تم  2

 .29/11/2010:بتاریخ صححت ثم نوفمبر، 10
 .بلبنان الخاصة للمحكمة الأساسي النظام من 28 المادة أنظر  3
 .بلبنان الخاصة للمحكمة الأساسي النظام من 23 المادة أنظر  4
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بالممارسة الدولیة فیما یتعلق بأحكام  -حسب الاقتضاء -في ذلك الشخص المدان، مستأنسة 

السجن، وبالممارسة المتبعة في المحاكم الوطنیة اللبنانیة، ویقضي المسجون عقوبته في دولة 

یعینها رئیس المحكمة من ضمن قائمة الدول التي تبدي استعدادها استقبال المدانین بالسجن 

 1.من طرف المحكمة

ستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة بطلب من المتهم المحكوم علیه أو بطلب تنظر دائرة ا

  :من المدعي العام، ویجب أن یستند الطلب إلى أحد الأسباب المحددة قانونا وهي

 الخطأ في مسألة تتعلق بالقانون یجعل الحكم غیر صحیح، -

 . الخطأ في مسألة تتعلق بالواقع یترتب علیها إنكار العدالة -

   2.ع دائرة الاستئناف بسلطة تأیید الحكم أو نقضه أو تعدیل قرارات الدائرة التمهیدیةوتتمت

  الثاني المبحث

  ل المساعدة الدولیةظفي المحاكم الجنائیة المختلطة المنشأة 

ح الواقع العملي تشابه المحاكم المختلطة المنشأة في كل من كوسوفو، تیمور  وضّ

التشكیلة، وهذا لتشابه الأساس المنشئ للمحاكم المختلطة  الشرقیة والبوسنة والهرسك من حیث

هناك، ولاسیما ظهورها تحت رعایة الإدارة الأممیة على هذه الأقالیم، وكذا تغلیبها للعنصر 

الدولي من حیث التشكیلة، غیر أن اختلاف الأوضاع المحیطة بإنشاء كل محكمة مختلطة 

با في اختلافها في العدید من النقاط، لذلك تم وكذلك الخصوصیات المحلیة لكل منطقة كان سب

  .  تقسیم هذا المبحث بطریقة یتم خلالها دراسة كل حالة على حدة

                                                           
 .56ود ولد یوسف، المرجع السابق، مول  1
 .98جمال ونوقي، المرجع السابق، ص  2
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  المطلب الأول

  غرف كوسوفو المختلطة

نجم عن النزاع في كوسوفو مقتل ما یقدر بحوالي عشرة آلاف ألباني كوسوفي على ید   

م الأول إلى التطهیر العرقي، وأجبر ما قوات الصرب في حملة منظمة كانت تهدف في المقا

یزید عن ثمانمائة ألف كوسوفي من ضمن تعداد سكاني یقدر بحوالي ملیزن وسبعمائة ألف 

  1.نسمة على ترك كوسوفو بحثا عن ملجأ

وبعد انتهاء النزاع في كوسوفو بذلت منظمة الأمم المتحدة جهودا حثیثة لإقامة عدالة 

إقامة غرف كوسوفو المختلطة داخل المحاكم الوطنیة لكنها تضم جنائیة في المنطقة، من خلال 

  .في تشكیلتها البشریة عناصر دولیة

  الفرع الأول

  جهود منظمة الأمم المتحدة لإقامة عدالة دولیة في كوسوفو

الإدارة المؤقتة في  1999جوان 10المؤرخ في  1244لقد أنشأ قرار مجلس الأمن رقم 

مهمة إنشاء وجود عسكري ووجود مدني بمساعدة المنظمات  كوسوفو وأوكل للأمین العام

الدولیة، حیث تكون له سلطة تعیین أي شخص في مهام الإدارة المؤقتة، بالإضافة إلى منحه 

سلطة إصدار النصوص التشریعیة اللازمة في شكل أنظمة أو قواعد تنظیمیة بمناسبة أداء 

ن البعثة أو توقف العمل بها، قواعد صادرة مهامه، وتظل ساریة المفعول إلى غایة إلغائها م

  .2عن كوسوفو الانتقالیة عند إنشائها

                                                           
 .236 ص ،2010 القاهرة، العربیة، النهضة دار الأولى، الطبعة الجنائي، الدولي للقضاء العامة النظریة باالله، المهتدي محمد أحمد 1
 .43ص  المرجع السابق، شریفة تریكي، 2
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ویعد انهیار النظام القضائي في كوسوفو بعد خروج القضاة الصربیین من مهامهم 

القضائیة، وزیادة عدد المعتقلین أمام ضرورة تقدیم المشتبه فیهم في ارتكاب جرائم الحرب إلى 

ب التي أدت إلى البحث عن نظام قضائي متسق ومتعدد الأعراق، العدالة، من أهم الأسبا

إعادة : وانطلاقا من ذلك قام الممثل الخاص للأمین العام بإنشاء مجموعة من الهیئات أهمها

إنشاء المحكمة العلیا بهدف النظر في الطعون المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم 

، وكذلك إعادة إنشاء مكتب المدعي العام التابع الحالیة في كوسوفو) 05(المقاطعات الخمس

، بحیث تتكون تلك المحكمة من خمسة قضاة یعینهم 05/19991لها بموجب القاعدة التنظیمیة 

  .الممثل الخاص بعد مشاورات مع المجلس الاستشاري المشترك للتعیینات القضائیة المؤقتة

، اللجنة الاستشاریة 06/1999كما أنشئ في نفس السیاق وبموجب القاعدة التنظیمیة 

دارة  ٕ التقنیة لدائرة القضاء والادعاء العام، مهامها إسداء المشورة للممثل الخاص بشأن هیكل وا

أعضاء محلیین وخمسة )10(دائرة القضاء والإدعاء العام في كوسوفو، والتي تتكون من عشرة 

حتیاجات الحالیة والطویلة دولیین، كما تقدم للمثل الخاص المشورة كذلك في مسائل الا) 05(

الأجل في كوسوفو فیما یخص عدد الهیئات القضائیة ومستویاتها وفئاتها، وتقدیر احتیاجات 

كوسوفو فیما یخص دائرة الادعاء العام، أما اللجنة الأخیرة المنشأة فتتمثل في اللجنة 

المشورة للممثل  ، والتي تقدم07/1999الاستشاریة القضائیة وهذا بموجب القاعدة التنظیمیة 

                                                           
 المؤقتة الإدارة بعثة عن العام الأمین بتقریر المرفقة 16/09/99 في العام للأمین الخاص لثالمم صدرهاأ التي التنظیمیة القواعد نظرا 1

  . 07/1999و 06/1999و 05/1999، حیث تم إصدار كل من القاعدة التنظیمیة S/987/1999الرمز ،1999 لسنة كوسوفو في
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الخاص في الأمور المتعلقة بتعیین القضاة والمدعیین العامین، وفي الشكوى ضد أي قاض أو 

  1.دولیین) 03(خبراء محلیین وثلاثة ) 08(مدع عام والتي تتكون بدورها من ثمانیة 

  الفرع الثاني

  الإجراءات التنظیمیة لعمل غرف كوسوفو المختلطة

الوطني، وقد تم إنشاؤها بعد أن وردت تقاریر من جماعات تتمیز هذه الغرف بالطابع 

رقابة حقوق الإنسان في كوسوفو تشیر إلى وجود تحیز من جانب المحاكم الوطنیة العادیة في 

مواجهة صرب كوسوفو وبعض الأقلیات الأخرى، لذلك أعلنت بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو 

  2.ة دولیة لمحاكمة جرائم الحربأن غرف كوسوفو المختلطة سوف تتشكل من أغلبی

  تعیین القضاة والمدعیین العامین الدولیین: أولا

التي  06/2000اعتمد الممثل الخاص القاعدة التنظیمیة رقم 15/02/2000بتاریخ    

مكنته لأول مرة من تعیین قضاة ومدعیین عامین دولیین في إطار التدابیر الرامیة إلى إعادة 

، غیر أن الأمر تطور فیما 3نظرا لما حدث فیها من اضطرابات" یتشامیتروف"إقرار الأمن في 

بعد، حیث وجد الممثل الخاص والإدارة الأممیة المؤقتة أن رجال القانون المختصین المحلیین 

في كوسوفو، لا یتمتعون بالشروط اللازمة والكفاءة المطلوبة من أجل تحقیق عدالة نزیهة، 

تهدف  05/2000/ 27المؤرخة في  34/2000عدة التنظیمیة ولذلك أصدر الممثل الخاص القا

لمساعدة العمل القضائي في كوسوفو، ومكنته من تعیین قضاة ومدعین عامین دولیین على 

                                                           
 .43ص  المرجع السابق، شریفة تریكي،  1
 .237 ص السابق، المرجع ،باالله المهتدي محمد أحمد 2
إقرار النظام : ، تحت عنوان سابعا110فقرة  14/02/2000: المؤرخ كوسوفو في المؤقتة الإدارة بعثة عن العام الأمین تقریر نظرا  3

 "S/177/2000"القضائي وسیادة القانون، الرمز 
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مستوى كل محاكم ومكاتب المدعین العامین بما في ذلك تعیین هؤلاء على مستوى المحكمة 

  .1العلیا  لكوسوفو

  القضاة والمدعین العامین الدولیینالشروط الواجب توفرها في : ثانیا

بالنسبة للشروط الواجب توفرها في القضاة والمدعین العامین الدولیین، فقد وضحها البند 

والتي أكدت على أنه لابد من حصولهم على شهادة  34/2000الثاني من القاعدة التنظیمیة 

سنوات تمارس )  05(جامعیة في القانون، بالإضافة إلى خبرة مهنیة حدها الأدنى خمس 

بوصفهم قضاة أو مدعیین عامین في بلدانهم الأصلیة، وتم اشتراط التمتع بخلق رفیع المستوى 

  .وألا یكونوا مسبوقین قضائیا

) 08(ثمانیة  2001وقد كان عدد القضاة الدولیین والمدعیین العامین الدولیین في أكتوبر

مدعین ) 04(قضاة وأربعة) 04(ة مدعیین عامین دولیین وأربع) 06(قضاة دولیین وستة 

  .إضافیین

  إنشاء هیئات جدیدة : ثالثا

تخصصت الغرف الدولیة في البدایة بالنظر في القضایا الخاصة بجرائم الحرب 

والنزاعات العرقیة، ثم تم اللجوء إلى تشكیلها من أجل النظر في الجرائم المنظمة و جرائم 

التابع لمصلحة شؤون العدالة، وهدفه  2003مارسالتزویر، وقد تم إنشاء القسم الجنائي في 

جعل عمل الغرف الدولیة أكثر فعالیة، یترأسه مدعي عام وقاضي دولي ویتشكل من قضاة 

                                                           
 .44شریفة تریكي،المرجع السابق،ص   1
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وموظفین دولیین، ومن مهامه متابعة تطور جمیع القضایا وتحدید أهمیتها وبیان الإجراءات 

   1.الواجب إتباعها

  ":بریشتینا"إعادة تركیز الغرف الدولیة في : رابعا

تم تحویل جمیع القضاة والمدعیین الدولیین وتجمیعهم بهدف تفعیل  2006بحلول سنة 

، بحیث ینظرون في جمیع القضایا المتعلقة بكل "بریشتینا"مهامهم داخل الهیئة التابعة لمقاطعة 

قاضیا دولیا وثمانیة ) 13(، إلى ثلاثة عشر 2007إقلیم كوسوفو، ووصل عددهم في دیسمبر 

ثلاثة ) 23(مدعین دولیین، وبینت مصلحة العدالة التابعة لهیئة الأمم المتحدة أن هناك ) 08(

وعشرون قضیة خاصة بجرائم الحرب والإبادة الجماعیة وضد الإنسانیة تم النظر فیها إلى غایة 

، حیث تم النظر في تلك القضایا من طرف قضاة محلیین، وكون جمیع المتهمین 2007أفریل

أمام الغرف  34/2000أصل صربي، تم تحویلهم وفقا لإجراءات القاعدة التنظیمیة  كانوا من

ستة، ظهرت منذ بدایة الإدارة  06الدولیة، أما فیما یخص القضایا الجدیدة فقد كان عددها 

  .تعلقت كلها بجرائم حرب 2007إلى غایة 2002الأممیة من 

  الفرع الثالث

  و المختلطة بالنظر فیهاالجرائم الدولیة التي تختص غرف كوسوف

تجدر الإشارة إلى انعدام النص على جرائم ضد الإنسانیة في القانون الیوغسلافي 

المطبق من طرفها، ویخلو أیضا من النص على الانتهاكات المنصوص علیها في البروتوكول 

المتعلقة بمنع  2001/01، لكن القاعدة التنظیمیة 1977الإضافي لاتفاقیات جنیف لسنة
                                                           

1  Perriello(t), Wierda(m), Etude De Cas De Tribunaux Hybrides, Lecons, Tirées Du Deploiement De 
Juges Et De Procureurs  internationaux Au Kosovo, international center for trantional justice,05/03/2006 , 
p22-23.  
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حاكمات الغیابیة فیما یتعلق بالانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني قد نصت على الم

إمكانیة إقامة موازنة بین قواعد القانون الیوغسلافي وتلك الخاصة بالقانون الدولي حیث بینت 

 إمكانیة معالجة هذه الانتهاكات حسب تعریفها الوارد في قانون العقوبات الیوغسلافي المطبق أو

  .في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

على وجوب تطبیق قانون العقوبات الیوغسلافي  1999/24وتنص القاعدة التنظیمیة 

منه  141، وهو ینص على مجموعة من التدابیر التي أدمجت الجرائم الدولیة، فالمادة 1مبدئیا

من اتفاقیة منع جریمة الإبادة  02نقلت حرفیا تعریف جریمة الإبادة الجماعیة من نص المادة 

، مع إضافة النقل القسري للسكان واعتباره أحد الأفعال 1948الجماعیة والمعاقبة علیها لسنة 

  .المشكلة لتلك الجریمة

القانوني المطبق أمام الغرف الدولیة في كوسوفو فقد بینت المادة  أما فیما یخص النظام

سلافي، مجموعة الجرائم الخاصة بالنزاعات المسلحة وما یلیها من قانون العقوبات الیوغ 142

وهذا بالتفرقة بین القواعد التي تحمي الفئات غیر المساهمة في تلك النزاعات، وبین تلك 

المنظمة لسریان العملیات القتالیة، حیث تم نقل الانتهاكات الجسیمة المذكورة في اتفاقیات 

، واعتبرتها 1951الیوغسلافیة سنة والتي صادقت علیها الجمهوریة 1949جنیف لسنة 

كانتهاكات للقانون الدولي الواجب التطبیق في وقت الحرب، لكن من دون تحدید للطابع الدولي 

ن المحكمة الدولیة لیوغسلافیا السابقة قد اعتبرت القانون الیوغسلافي نموذجا یعبر  ٕ من عدمه، وا

                                                           
فیما یخص القانون الواجب تطبیق الذي  1.2و  1.1، بینت في البند 12/12/1999: بتاریخ 1999/24القاعدة التنظیمیة  أن حیث 1

یشمل مجموعة القواعد التنظیمیة، والقانون الذي كان ساري المفعول في كوسوفو، یمكن الإطلاع على تلك القواعد على العنوان 
 http://www.unmikonline.org/regulations/1999/re/1999-24.htm:لالكتروني

http://www.unmikonline.org/regulations/1999/re/1999-24.htm
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كن الغرف عن وجود قاعدة عرفیة تجرم بعض التصرفات في النزاعات  ّ غیر الدولیة وهو ما یم

الدولیة من إقامة المتابعات على هذا الأساس، وتطبیقا للقانون الیوغسلافي الوطني خاصة وأن 

قد مكنت هي كذلك قدرة الاعتماد على نظام روما الأساسي مثلما  2001/01القاعدة التنظیمیة 

  1.بیناه

  المطلب الثاني

  م الخطیرةغرف تیمور الشرقیة المختصة بالجرائ

استعمرت من طرف  07/12/1975كانت تیمور الشرقیة مستعمرة برتغالیة، وفي 

سنة، تم خلالها اقتراف جرائم خطیرة، واستمر الوضع ) 24(إندونیسیا، وهذا لمدة  أربعة وعشرین

تاریخ الاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة على تنظیم استفتاء  25/10/1999:لغایة

قد قامت الملیشیات التابعة لجاكرتا بإقامة جو من اللاإستقرار لكن بعد ، و 20/08/1999:بتاریخ

هذا الاستفتاء الذي أسفر على رغبة تیمور الشرقیة في الاستقلال عن اندونیسیا، انجر عن ذلك 

قتل، خطف وتدمیر للمؤسسات العسكریة، على  إثر ذلك قامت الأمم : أعمال عنف خطیرة

   2.المدنیین المتحدة بإجلاء ممثلیها وبعض

  

  

  

                                                           
 1 Ascencio “H”, L’apport Du Tpi A LA Definition Des Crimes Internationaux,in “ les jurisdictions 
pénales Internationalisées, Op, Cit.p71. 
  

 .64وردة  مجاھد زوجة الصیت، المرجع السابق، ص  2
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  الفرع الأول

  المختصة بالجرائم الخطیرة جهود الأمم المتحدة لإنشاء غرف تیمور الشرقیة

لكي یقرر مجلس الأمن بموجب اللائحة  20/09/1999كان لا بد من انتظار 

إرسال قوات لحفظ السلم لاسترجاع النظام العام، كما أنه تم إرسال لجنة خبراء  1264/1999

كد من ارتكاب الجرائم الخطیرة، واقترحت اللجنة الخاصة إنشاء محكمة دولیة من أجل التأ

، كم طالبت اللجنة من من اندونیسیا 1999لمعاقبة المتسببین في الجرائم المرتكبة في سنة 

المشاركة في ذلك، وبعد عدة مشاورات كان قد طالب فیها سكان تیمور الشرقیة إنشاء محكمة 

سنة من الاستعمار الإندونیسي، تم في ) 24(جرائم الخطیرة المرتكبة منذ جنائیة دولیة خاصة بال

مصادقة المجلس الوطني لتیمور الشرقیة على لائحة تطالب  20/06/2001:الأخیر بتاریخ

هي الهیئة " دیلي"تم اعتبار أن مقاطعة محكمة  11/09/2001بإنشاء محكمة دولیة، وفي 

   1999.1ة الجرائم الخطیرة المرتكبة فيالقضائیة الوحیدة التي یمكنها متابع

  الفرع الثاني

  التنظیم القانوني لعمل غرف تیمور الشرقیة المختصة بالجرائم الخطیرة

تم اعتبار أن المتابعة تكون بصفة خالصة  2000/15و  2000/11بموجب التنظیم 

ئم الإبادة، دولیة التكوین، أي قاضیین دولیین ومدعیین عامین أیضا، لمتابعة ومحاكمة جرا

جرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جرائم التعذیب، وبعض الانتهاكات الخطیرة لقانون 

  .الإجراءات الجزائیة الإندونیسي تكون من طرف غرفة خاصة

                                                           
 .64وردة  مجاهد زوجة الصیت، المرجع السابق، ص   1
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أنشأت الهیئة الإداریة الانتقالیة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الخاصة بتیمور الشرقیة، 

غرفة خاصة تكون جزءا من  1999لسنة 1272من رقم المقامة بموجب لائحة مجلس الأ

شرقیة وقاضیین من جنسیة أخرى، ، مكونة من قاضي واحد من تیمور ال"دیلي"مقاطعة محكمة 

  .یكون القرار القضائي محل استئناف من محكمة استئناف متكونة في غالبها من قضاة دولیینو 

 2001ا بین الفاتح من جانفي ، و م2001بدأ الفریق الخاص في العمل بتاریخ جانفي 

سنة  15سنوات إلى  4منها أحكام بالسجن من  10(حكما  12تم إصدار  2001أوت  31و

  .1)وتم استئناف حكمین، و لم یصدر أي حكم بألا وجه للمتابعة

معظم مواد النظام الأساسي لهذه المحكمة مستوحى من النظام الأساسي للمحكمة 

  .الجنائیة الدولیة لروما

لاحظ أنه فیما یخص تیمور الشرقیة قامت منظمة الأمم المتحدة بحكم الواقع بتقدیم الم

( للمحكمة) القضاة(مشروع تعدیل للتشریع التیموري، كما أنها قدمت الدعم المادي والشخصي 

، بینما حدث عكس ذلك لكمبودیا )نفس الحكم ینطبق بالنسبة للجهاز القاضي الخاص بسیرالیون

  .2ارة والرقابة تكفلت بها الحكومة الكمبودیة مع السماح بالدعم الدوليأین كل من الإد

لابد من التنویه أنه فیما یخص تیمور الشرقیة، قامت الولایات المتحدة ببیع أكثر من ملیار 

، أي خلال فترة احتلالها لتیمور الشرقیة، هذا ما یفسر 1975دولار من الأسلحة لاندونیسیا منذ 

 .3لیه مجلس الأمنالحل الذي توصل إ

  
                                                           

 .65وردة  مجاهد زوجة الصیت، المرجع السابق، ص  1
2   SUZANNH .LINTON , op. cit p94. 
3 HAFIDA Ameyar, Sahara occidental: que veut L’ONU ?Casbah Editions, Alger 2000 p119 
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  الفرع الثالث

  الجرائم الدولیة كاختصاص موضوعي أصیل لغرف تیمور الشرقیة

فیما یخص غرف تیمور الشرقیة المختصة بالجرائم الخطیرة ، فالقاعدة التنظیمیة المؤقتة 

: نصت على ضرورة تطبیق القانون الذي كان ساري المفعول قبل تاریخ 1999/01

التي  2000/15، وتلتها القاعدة التنظیمیة 1میع المحاكم التیموریةمن طرف ج  25/10/1999

أنشأت الغرف الخاصة بالجرائم الخطیرة وحلت في نفس الوقت محل القانون الجنائي المطبق 

سابقا، بحیث نظمت موضوع الجرائم الدولیة التي یمكن أن تدخل في اختصاص الغرف 

نقل تعریف جریمة الإبادة الجماعیة من نص المادة  وتم اللجوء إلى 2،الخطیرةالخاصة بالجرائم 

من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائیة الدولیة، والذي بدوره نقل التعریف الوارد في المادة  06

    1948.3من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لسنة  2

السیاسیة من التعریف العام  لكن تجدر الإشارة  إلى أن استبعاد استهداف الجماعات 

لجریمة الإبادة الجماعیة قد مكّن من استبعاد العدید من الجرائم المرتكبة في تیمور الشرقیة، 

  .خاصة وأن الكثیر من الانتهاكات التي حدثت كانت بدوافع وأهداف سیاسیة

 2000/15من القاعدة التنظیمیة  05وبالنسبة للجرائم ضد الإنسانیة فقد عرفتها المادة 

بالاعتماد على التعریف الموجود في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مع اختلاف 

                                                           
التي تنص على الطابع  3، البند 27/11/1999:الخاصة بالإدارة المؤقتة في تیمور الشرقیة بتاریخ 1999/01القاعدة التنظیمیة   1

 .غایة استبدالها بقواعد تنظیمیة أو قوانین أخرىالمؤقت لهذه القاعدة إلى 
 .والتعذیب الجنسي، الطابع ذات ،والجرائم القتل ،وجریمة لإنسانیة ضد ،الجرائم الجماعیة الإبادة جریمة سیما ولا  2
یصا في الجرائم الخاصة بالجرائم الخطیرة في تیمور الشرقیة التي تختص خص 2000/15القاعدة التنظیمیة  من  04 المادة انظر  3

 .06/06/2000:الدولیة الخطیرة  الصادرة بتاریخ
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إقتداء  1"الهجوم الموجه ضد أي مجموعة من السكان المدنیین"بسیط یتمثل في حذف عبارة 

عة بالاجتهادات الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، والتي مكنت من متاب

الشخص الذي ارتكب فعلا واحدا ضد ضحیة، واعتباره على الرغم من ذلك مرتكبا لجریمة ضد 

من النظام الأساسي للمحكمة  07الإنسانیة أي دون اشتراط التكرار المطلوب في نص المادة

  2.الجنائیة الدولیة

في البند السادس،  2000/15أما جرائم الحرب فقد نصت علیها القاعدة التنظیمیة 

وبشكل جد مفصل، بحیث تم نقل المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

وعلى  1949الخاصة بجرائم الحرب، ونصت على جمیع الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف

الأفعال التي تعد انتهاكات خطیرة أخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات الدولیة 

في النطاق الثابت للقانون الدولي، كما ذكرت الأفعال المشكلة للانتهاكات الجسیمة المسلحة 

في حال النزاع المسلح غیر الدولي،  1994للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربعة 

واستثنت تطبیقها على الاضطرابات الداخلیة كأعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة، وانتقلت 

نص كذلك على الانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات بعدها لل

المسلحة ذات الطابع الدولي المعترف بها في النطاق الثابت للقانون الدولي، فقد فصل النص 

التیموري جرائم الحرب بشكل یتماشى تماما مع ما وصلت إلیه تلك الجرائم من تطورات، و هذا 

                                                           
 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن  07، الموجودة في نص المادة "أ-2"حذف من التعریف التیموري الفقرة أي  1
 .79شریفة تریكي، المرجع السابق، ص  2
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الناحیة الفعلیة إلى تخوف تلك الغرف الخاصة من توجیه انتقادات حول مبدأ ما أدى من 

  .1الشرعیة عندما امتنعت عن إصدار أي مذكرات اتهام تحتوي على جرائم الحرب

  الثالث المطلب

  جرائم الحرب في البوسنة والهرسك ةغرف

خاضعة  على غرار كل من كوسوفو و تیمور الشرقیة فالبوسنة والهرسك كانت هي كذلك

لإدارة أممیة، لكنها تختلف عن سابقاتها من حیث أن هذه الأخیرة تمت في ظل الاعتراف بقیام 

دولة البوسنة والهرسك وسیادتها، ولكن وجود المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة كان 

حكمة یمثل عقبة في البوسنة من أجل إنشاء محكمة خاصة في هذه المنطقة، باعتبار أن الم

الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة یمتد اختصاصها الإقلیمي إلیها لمتابعة مرتكبي الجرائم 

  . الخطیرة هناك

  الفرع الأول

نقل القضایا المعروضة سابقا على المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة على  

  المحاكم الوطنیة

دولیة لیوغسلافیا السابقة من متابعة مرتكبي لقد تبین عدم إمكانیة المحكمة الجنائیة ال

ح رئیس المحكمة  الجرائم الجسیمة على كامل أراضي جمهوریة یوغسلافیا السابقة، لذلك وضّ

، أنه في ظل ضرورة إنهاء التحقیقات،  2المقدم للأمین العام 2002الدولیة ذاتها في تقریره لسنة 

                                                           
1  Martineau « A »,op ,cit,p146. 

، و المتواجدة 04، فقرة S/678/2002، الرمز 17/06/2002لموجھة من الأمین العام إلى رئیس مجلس الأمن المؤرخة أنظر الرسالة ا 2
:symbol=  .Org/french/documents/view doc aspwww.unhttp?:على العنوان الالكتروني

S/2f2002/2f678&submit=recherche&lang  
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وجب على المحكمة أن تقوم  2010ولیة في وكذا جمیع المحاكمات وجمیع أعمال المحكمة الد

أولها التركیز على محاكمة ومقاضاة الزعماء السیاسیین والعسكریین : بمجموعة من التدابیر

الأعلى رتبة الذین یشتبه بأنهم مسؤولون عن الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني 

ا التدبیر الثاني فیتمثل في نقل ، أم1991المرتكبة في أراضي یوغسلافیا السابقة منذ سنة 

  .  1القضایا إلى المحاكم الوطنیة لمحاكمة المتهمین من الرتب المتوسطة

فیما یخص البوسنة والهرسك، " سراییفو"كما تم تحویل جمیع القضایا إلى مجلس الدولة ب      

فرع جدید  حیث ركّز رئیس المحكمة الدولیة في تقریره على البوسنة والهرسك، وأوصى بإنشاء

یكون مسؤولا في النظر في الدعاوى التي تنطوي على انتهاكات خطیرة " سراییفو"في العاصمة 

للقانون الدولي الإنساني في البوسنة والهرسك، ویتكون في مرحلة أولیة من قضاة دولیین 

نظام ومحلیین في آن واحد، إضافة إلى اقتراح إقامة  بعض التعدیلات التشریعیة اللازمة على ال

القانوني في البوسنة قبل البدء في نقل القضایا، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الأمن 

لتمكین المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة بدورها في اعتماد التعدیلات اللازمة من 

قل قضایا القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات التي تعمل بها، بهدف جعلها تتماشى مع إمكانیة ن

  .2معینة أمام المحاكم الوطنیة ولاسیما غرف جرائم الحرب في البوسنة و الهرسك

  

  

  

                                                           
 .37كي، المرجع السابق، صشریفة تری 1
  .38ص .37شریفة تریكي، المرجع السابق، ص ، 2
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  الفرع الثاني

  جرائم الحرب في البوسنة والهرسك ةغرفمواءمة التشریعات الوطنیة مع نظام عمل 

تمت دراسة الخطة المقترحة من رئیس المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة    

قة بمحاكمة مسؤولي جرائم الحرب ذوي الرتب المتوسطة في البوسنة والهرسك، وكان ذلك المتعل

بقیادة الممثل السامي لتنفیذ اتفاق السلام المتعلق بالبوسنة والهرسك باعتباره المسؤول على 

تحسین الأداء وفعالیة مؤسسات الحكم الرئیسیة في البوسنة والهرسك، ولاسیما تحقیق سیادة 

صلاح الاقتصاد والعدالة، حیث عقدت اجتماعات بینه وبین ممثلي المحكمة الجنائیة القانون  ٕ وا

الدولیة لیوغسلافیا السابقة ونتج عنها ما یسمى بالتوصیات المشتركة التي تمت الموافقة علیها 

، وقضوا بإنشاء دائرة أو غرفة لجرائم الحرب داخل مجلس الدولة في 2003یونیو 12:بتاریخ

لهرسك، بالإضافة إلى إبرام اتفاقات أخرى تنظیمیة بین الممثل السامي ورئاسة البوسنة وا

البوسنة بهدف تجسید مشروع هذه الغرفة، إضافة إلى كتابة ضبط خاصة بغرفة جرائم الحرب 

مكونة من موظفین دولیین ومحلیین، وقد تم الاعتماد على الأساس المختلط لإنشاء غرفة جرائم 

أصدر مجلس الأمن قراره رقم  28/08/2003رسك، حیث أنه بتاریخ الحرب بالبوسنة واله

بموجب الفصل السابع، موافقا على الإستراتیجیة المتبعة من المحكمة الجنائیة الدولیة  1503

لیوغسلافیا السابقة لإنهاء جمیع أنشطتها، ولاسیما مسألة التركیز على محاكمة كبار القادة ونقل 

اكم الوطنیة المختصة وتعزیز قدرتها وأنظمتها الوطنیة خدمة لسیادة القضایا الأخرى أمام المح

القانون، وبعد اقتراح من رئیس المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة في  تقریره السنوي 

وموافقة مجلس تنفیذ السلام، مما یضفي طابعا ممیزا على الأداة القانونیة المنشأة لغرفة جرائم 
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ة والهرسك، خلافا لباقي المحاكم المختلطة محل دراستنا، باعتبارنا أمام قرارین، الحرب بالبوسن

الأول یتمثل في قرار سیاسي من اللجنة التنفیذیة لمجلس تنفیذ السلام بالموافقة على إنشاء هذه 

الدائرة، تلاه بعد ذلك قرار دولي صادر عن مجلس الأمن، تلته فیما بعد تعدیلات تشریعیة تمت 

لمستوى الوطني بقیادة الممثل السامي، وبالتالي نخلص لوجود أساس منشئ مختلط على ا

مشكل من تصرفین دولیین، بالإضافة إلى وجود أساس وطني كذلك، یتمثل في مجموعة 

التعدیلات التشریعیة الصادرة خصیصا بشأن تلك الغرفة وتمت إقامة عدة دورات تدریبیة للقضاة 

الدولیة، كل هذا في سبیل إنشاء هذه المحكمة المختلطة في البوسنیین من طرف المحكمة 

   1.البوسنة والهرسك

   

  

  

  

  

  

   

        

                                                           
 .40شریفة تریكي، المرجع السابق، ص 1
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  خاتمة

تعتبر العدالة الدولیة من أهم الأسس التي یقوم علیها القانون المعاصر، فقد 

عرفت الإنسانیة على مر التاریخ حروبا وأزمات أدت إلى وقوع انتهاكات جسیمة 

للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما دفع بالمجتمع الدولي 

التجاوزات ومحاسبة أفراد تسببوا في إلحاق الضرر للبحث عن سبل كفیلة لردع تلك 

بضحایاهم والمساس بالأمن والسلم الدولیین، من خلال محاكمات نورمبورغ وطوكیو 

التي تعتبر تطبیقا فعلیا لفكرة شخصیة الجریمة بعدما كانت مجرد فكرة صعبة 

ى وطبیعة التحقیق، وكانت التغیرات الجذریة التي عرفها العالم وتغیر موازین القو 

الحروب الحدیثة شكلت حافزا مهما لتطویر مفهوم العدالة الجنائیة من خلال الدعوة 

  .إلى استحداث آلیات جدیدة لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطیرة

  : وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في

المحاكم الجنائیة الدولیة بكامل تعتبر الهیئات القضائیة المستحدثة والمتمثلة في  -

عناصرها والمؤقتة كالمحكمتین الخاصتین بیوغسلافیا السابقة ورواندا دافعا مهما 

لتطویر العدالة الدولیة وتحقیق الأمن والسلم الدولیین، غیر أن إنشاءهما من طرف 

مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة أثر سلبا على 
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شاطاهما، وكذلك طول إجراءاتها وتحدید اختصاصاتها وكذلك الارتفاع الكبیر ن

  . للنفقات المالیة

عدم إمكانیة المحاكم الوطنیة لوحدها من معالجة ومتابعة الجرائم الدولیة مع  -

احترام العدالة والإنصاف، لذلك اعتمد مجلس الأمن على نماذج أخرى لإقامة محاكم 

ت طابع دولي وهي المحاكم المختلطة، وقد أخذت صورة جنائیة وصفت بأنها ذا

وموضعا مختلفا تماما عن المحاكم المشار إلیها أعلاه، تبدأ من القول بدولیة محكمة 

سیرالیون ولبنان واستقلالها التام عن النظام القضائي المحلي الخاص بكل واحدة، 

اجها وتغلغلها كلیةً داخل لتنتهي بالقول بوطنیة الدوائر الاستثنائیة الكمبودیة لإدم

النظام القضائي الكمبودي واعتبارها جزءا لا یتجزأ منه، مرورا بالغرف الخاصة 

بالجرائم الخطیرة التیموریة التي تعتبر أكثر المحاكم الوطنیة تدویلا، وبغرفة جرائم 

الحرب البوسنیة التي تمیزت بدولیتها المؤقتة من أجل أن تؤول فیما بعد إلى هیئة 

وطنیة محضة وكذلك الغرف الدولیة بكوسوفو التي وان كان یغلب الطابع الدولي 

  .  لوطني هو الغالب في التطبیق أمامهاعلى تشكیلتها غیر أن القانون ا

في إقامة  لذلك یمكن القول أن للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة دور كبیر

على الرغم من اختلافها وتشابهها من حین لأخر، لكن ساهمت كلها  العدالة الدولیة

في توطید التیار الدولي القائل بضرورة قمع الجرائم الدولیة، وتكریس مبدأ عدم 
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الإفلات من العقاب بالإضافة إلى المساهمة في تطویر وتحدیث مجموعة من 

المفاهیم الدولیة في مجال القانون الدولي الإنساني والمساهمة في توسیع قائمة 

الجرائم الدولیة، وتطویر قواعد الإجراءات المتبعة خلال المحاكمات الدولیة 

هذا النوع من المحاكمات بالإضافة والاعتراف المتزاید بدور الضحایا والشهود خلال 

إلى تنمیة الشعور الجماعي بعدم الاعتداد بأي تدابیر أو نصوص أو مصالح وطنیة 

رساء قواعد المسؤولیة الجنائیة الفردیة وتطبیقها  ٕ من أجل تبریر ارتكاب جرائم دولیة، وا

تداد حتى على كبار المسؤولین والقادة بمن فیهم رؤساء الدول، ومن ثمة عدم الاع

بالصفات الرسمیة من أجل التهرب من المساءلة عن ارتكاب ذلك النوع من الجرائم 

كما ألغت الحواجز الفاصلة بین النظامین الوطني والدولي فمكنت من إدماج وتطبیق 

  . القواعد الدولیة أمام الهیئات القضائیة الوطنیة

لتي تسهم بفعالیة ومن ثم یعتبر القضاء الدولي الجنائي المؤقت أحد الوسائل ا

في معاقبة المجرمین بجمیع فئاتهم، حتى ولو كانوا من رؤساء الدول، وفي الأخیر 

نقول قوة العدل وقوة الحق تكمن في استقلالیة الجهاز القضائي وفي إلزامیة القاعدة 

  .القانونیة من أجل حمایة الكرامة الإنسانیة
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 الملخص

في سبیل قمع الجرائم  كبیرةإلى بذل جهود الأمم المتحدة دفعت ب إن كثرة النزاعات المسلحة وأهوالها
خضاع ٕ   .عنهامحاكمة كبار المسؤولین ب وذلك ،لمبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة مرتكبیها الدولیة وا

 تتدخلحیث  مؤقت ابتداء من العقد الأخیر للقرن العشرین،  جنائيدولي رساء قضاء تم إفقد لذلك 
دولیة بكامل عناصرها  محاكم جنائیة مؤقتةالمتحدة من خلال مجلس الأمن التابع لها في إنشاء الأمم منظمة 

لمحكمتین اهاتین  التي واجهت عمل الصعوبات ولكن بسبب ،یوغوسلافیا السابقة ورواندا تمثلت في محكمتي
إقامة محاكم جنائیة بوجه جدید وصفت بأنها ذات طابع للوجود ب آخرذج و برز نملهما، ات موجهة والانتقاد

 هالكنوعلى الرغم من الاختلاف في تسمیتها  ،في نظامها وقوانینها وقضاتها دولي وهي المحاكم المختلطة
ألا وهو  ،فكلها منشأة للغرض نفسه ،متمیزة بخصائصها ،تجمعها العدید من الصفات تجعلها مستقلة بذاتها

  فإلى أي مدى یمكن لهذه الهیئات القضائیة أن تساهم في إقامة العدالة الدولیة؟  . تحقیق العدل
  

Résumé 

Le grand nombre de conflits armés et ses horreurs ont  poussé  les Nations 
Unies à faire de grands efforts pour réprimer les crimes internationaux et faire 
appliquer  le principe de la responsabilité pénale individuelle pour les hauts auteurs  
qu’ils l’on commit.  

 C’est  ainsi, qu’il  a été créé une juridiction internationale pénale et   
temporaire à partir du dernière décennie du XXe siècle,   lorsque l'Organisation des 
nation  Unie  et par  l'intervention du Conseil de sécurité ont  mis en place des 
tribunaux pénal temporaire  et pleinement international  dans tous ses éléments 
ceux sont les deux  tribunaux pour l'ex Yougoslavie et le Rwanda. 

Mais en raison des difficultés rencontrées durant  les travaux des Tribunaux 
et les critiques à leur intention, un autre modèle de juridiction pénale temporaire 
est apparu,  ceux sont les tribunaux pénal mixtes ou hybrides, ces derniers  
mélangent  dans ses fonctions entre des élément internes et internationales comme 
les  lois applicables  et les juges, et en dépit de la différence dans l'appel, mais ils 
recueillent de nombreuses qualités et  qui  les rendent autonomes, finalement ils 
sont tous installés pour le même but, à savoir parvenir à la justice. 

Alors, Dans quelle mesure ces organes judiciaires peuvent contribuer à la 
mise en place de la justice internationale ?   


